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 

 بشأن مساهمة المؤسسة العامة للنقل ١٩٦٢ لسنة ١٢٩ القانون رقم - ١
البحري في بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري 

 اللذين ١٩٧٨ لسنة ١٨ و٦٤سنة  ل١٢٨ صدور قراري وزير النقل رقمي -
أجازا لشركات القطاع الخاص  والأفراد في مزاولة الوكالة البحرية عن السفن 

 أعمال الوكالة البحرية قد نيطت - طن ٤٠٠التي لا تزيد أقصى حمولة لها عن 
بالقطاع العام وخول المشرع وزير النقل سلطة إصدار القرارات المنظمة 

 إذا طلب الطاعنون التصريح لهم بممارسة - حدود معينة والمنفذة والاستثناء في
أعمال الوكالة البحرية وخدمات السفن أياً كانت حمولتها ومنافسة شركات 

  .القطاع العام فإن امتناع الوزير لا ينطوي على مخالفة للقانون
 

 سريانها - ١٩٧١ لسنة ١٠٩ئة الشرطة رقم  من قانون هي٧٢ المادة - ٢
 يجب البت في طلبه - منه ٧٧على أمناء الشرطة بمقتضى الإحالة في المادة 

الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون 
 يجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة -

 - إخطار الوزارة المدعي بإرجاء قبول الاستقالة خلال مدة الثلاثين يوماً - العلم
 الإرجاء يجب ألا يزيد على الأسبوعين -بقاء الإرجاء لمدة تزيد عن ستة أشهر 

 من قانون نظام ٩٧بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 
 الإحالة الواردة في المادة :اس ذلكأس - ١٩٧٨ لسنة ٤٧العاملين المدنيين رقم 

  . من قانون هيئة الشرطة فيما لم يرد به نص خاص١١٤
 

 يقصر اختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها فيه على تفسير - ٣
دارة في حالة وتنفيذ الأحكام التي يتضمنها الاتفاق المبرم بين الشركة وجهة الإ

ثبوت خلاف بين الطرفين فلا يمتد اختصاص هيئة التحكيم إلى تفسير القانون 
ذاته الصادر من الشركة المصرية للأراضي والمباني عن استغلال المنطقتين 

  وفي التعاقد على هاتين المنطقتين مع المتنازل إليهم
 

 اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أفراد أطقم السفن التجارية - ٤
 أن شركات الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع في :أساس ذلك -البحرية 

تنظيم علاقات العاملين فيها لإطار نظامي العاملين بالقطاع العام وعمال البحر 
ان من سلطات  لا يتعارض ذلك مع ما للرب-والشريعة العامة لقانون العمل 
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٢٣٦  
 على جميع الموجودين بالسفن، ١٩٦٠ لسنة ١٦٧فورية منحها له القانون رقم 

سواء من المسافرين أو أفراد الطاقم وذلك في نطاق المخالفات المحددة بهذا 
 لم يتضمن بين ١٩٨١ لسنة ١٣٧ قانون العمل رقم -القانون نوعاً ومكاناً 

 ٩١ من قانون العمل رقم ٨٨لمادة من ا" ج"أحكامه ثمة نص مماثل لنص الفقرة 
كشف نية المشرع الصريحة والقاطعة في إخضاع :  نتيجة ذلك- ١٩٥٩لسنة 

 وكذا إخضاع من كان منهم ٨١ لسنة ١٣٧عمال البحر لأحكام قانون العمل رقم 
 ٤٨تابعاً لإحدى الشركات الملاحية المملوكة للقطاع العام لأحكام القانون رقم 

 ١٩٥٩ لسنة ٥٨يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم  فيما لم ١٩٧٨لسنة 
  .بشأن عقد العمل البحري

 

تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون )  أ ( وظيفة مساعد شرطة  - ٥
 سواء أجرى هذا التعادل على أساس جدول مرتبات ١٩٧٨ لسنة ٤٧رقم 

 لسنة ٣٢٦أفراد هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم أعضاء و
 أو على أساس ١٩٧٨ لسنة ٤٧ وجدول المرتبات المرفق بالقانون رقم ١٩٧٨

 والجدول المرفق ١٩٨٣ لسنة ٤٠٥الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 
ساس أ ١٩٨٣ لسنة ٣١ بعد تعديله بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالقانون رقم 

دون محكمة القضاء :  معياري متوسط المربوط والعلاوة، نتيجة ذلك:ذلك
  .الإداري

 

 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة ٩٤ المادة - ٦
بإدارات  احتفاظ العاملين بالجهاز و٦/٥/١٩٧٥بقرار رئيس مجلس الشعب في 

مراقبة الحسابات بالمزايا المالية والعينية وخدمات الرعاية الطبية والاجتماعية 
 العاملون بالجهاز وبإدارات -وغيرها وفقاً للقواعد المقررة عند العمل باللائحة 

مراقبة الحسابات يحتفظون بجميع المزايا المالية والعينية التي كانت تمنح لهم 
اً للقواعد المقررة بما في ذلك المزايا المقررة من قبل عند العمل باللائحة وفق

 لا وجه القول  بقصر تلك المزايا -الجهات المنشأ بها إدارات مراقبة الحسابات 
 -على ما كان يمنح على ما كان يمنح منها بقرارات صادرة من الجهاز وحده 

تنع معه  انتقاء سند ذلك من النص الذي ورد بصيغة العموم بما يم:أساس ذلك
  .أو تخصيصه

 

 مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يتولى بنص القانون وظيفة - ٧
 -المحاكمة التأديبية ويصدر أحكاماً يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا 
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 يكون القاضي قد قام  تطبيق قواعد الصلاحية لمجلس القضاء بألا:مؤدى ذلك

بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط 
في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليزن حجج الخصوم فيها وزناً 

 يعتبر ذلك ضمانة جوهرية تنطبق على المحاكمة التأديبية تضمن حيدة -مجرداً 
 من يبدي رأيه في موضوع -أديب القاضي بين سلطة الاتهام والمحال للت

 -الدعوى التأديبية يستغلق عليه طريق الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها 
أساس ذلك تقرير ضمانة أساسية لحيدة القاضي في الخصومة التأديبية ما بين 

 الإخلال بالقاعدة المتقدمة يؤدي إلى بطلان -سلطة الاتهام والمحال للتأديب 
  .ديب بما يؤدي إلى بطلان الحكم المطعون فيهتشكيل مجلس التأ
 

 - ١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ١٥٧ المادة - ٨
على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى 

عية لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات الهيئة العامة للتأمينات الاجتما
 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً -الناشئة عن تطبيق هذا القانون  

 متى قدم الطلب إلى الهيئة وجب عليها أن تعرضه -من تاريخ تقديم الطلب 
على لجان فحص المنازعات دون ترخص من جانبها في إجراء هذا العرض 

فض الهيئة العرض أو امتناعها عنه يشكل قراراً إدارياً بأية سلطة تقديرية ر
 إذا ثبت أن الشركة الطاعنة -سلبياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري 

قدمت الطلب إلى اللجنة الفنية الدائمة لأعمال المقاولات ولم تقدمه إلى الهيئة 
تناع يجوز لعرضه على لجنة فحص المنازعات فلا يكون ثمة قراراً سلبي بالام

  . عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري-الطعن فيه 
 

 تعتبر هيئة قناة السويس من الهيئات العامة وبالتالي فإن موظفيها - ٩
 أن الطعن في القرارات :مؤدى ذلك -يعتبرون من الموظفين العموميين 

لصادرة في حقهم منطوية على جزاء تأديبي مقنع كالنقل والندب يكون الإدارية ا
من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية حسب القواعد 

  .المنظمة للاختصاص بينهما في قانون مجلس الدولة
 

واء بالاختيار المطلق ومن لا يشمله  تكون الترقية إلى رتبة الل- ١٠
الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته لرتبة اللواء إلا إذا رأى المجلس الأعلى 

 منح المشرع جهة الإدارة سلطة تقديرية -للشرطة لأسباب هامة عدم ترقيته 
واسعة في انتفاء أفضل العناصر لتقلد المناصب القيادية بهيئة الشرطة تحقيقاً 
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٢٣٨  
 من لم يرق إلى هذه الوظيفة يحال إلى المعاش مع ترقيته لرتبة -العام للصالح 
 للقضاء - سلطة الإدارة في الحالة الثانية مقيدة بتوافر الأسباب الهامة -اللواء 

  .الإداري وهو بصدد بحث مشروعية القرار أن يراقب ركن السبب
 

 
التعادل بين وظيفة نائب الوزير وبين الوظائف القضائية الأخرى في مجال 
تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل 

س الدولة  وظيفة وكيل مجل-من شاغلي الوظيفتين المعادلة والمعادل بها 
والوظائف القضائية الأخرى التي تعادلها تعتبر في حكم درجة نائب الوزير 

 من ٣١  ذلك طبقاً للمادة -ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش
 ذلك منذ بلوغه مرتباً مماثلاً - ١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون التأمين الاجتماعي رقم 

ين في حكم درجته ما بقي شاغلاً  يظل منذ هذا الح-لمرتب نائب الوزير 
 سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها -للوظيفة 

 ذلك إعمالاً للفقرة -أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة 
 لسنة ١٧الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 

التزام جهة الإدارة . ين الهيئات القضائية بتعديل بعض أحكام قوان١٩٧٦
  .بالمبادئ السابقة في التطبيق الفردي على الحالات المماثلة

 

 كانت النيابة ١٩٥٨ لسنة ١١٧ من القانون رقم ٤ قبل تعديل المادة - ١٢
لإدارية العليا في أحكام المحاكم الإدارية تمار سلطة الطعن أمام المحكمة ا

 لسنة ١٢ الحكم المستحدث بالقانون رقم -التأديبية عن طريق هيئة قضايا الدولة 
 انصراف إلى تخول النيابة الإدارية التقرير بالطعن في الأحكام المشار ١٩٨٩

إليها أمام المحكمة الإدارية العليا والحضور بالجلسات المحددة لنظر الطعن 
 ليس - وإبداء ما تراه فيه فانحسر هذا الدور عن هيئة قضايا الدولة لمتابعته

 -معنى ذلك أن تصبح النيابة الإدارية جزءاً من تشكيل المحكمة الإدارية العليا 
هذا التشكيل حدده قانون مجلس الدولة على سبيل الحصر فلا وجه للتوسع فيه 

 الإدارية العليا على مركز ولا وجه لقياس مركز النيابة الإدارية أمام المحكمة
النيابة العامة أمام محكمة النقض إذ لكل جهة من جهات القضاء التنظيم الخاص 
بها ولا محل لاستعمارة الأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية 
والإجراءات الجنائية إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة 

 لا وجه للقياس على - يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية وبالقدر الذي لا
دور هيئة مفوضي الدولة لأنها جزء من تشكيل القسم القضائي بمجلس الدولة 
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بوصفها الأمينة على المنازعة الإدارية في تهيئة الدعوى للمرافعة وإبداء الرأي 

دارية لسلطة الإدعاء  انفراد المحكمة التأديبية بحكم خاص بتمثيل النيابة الإ-فيها 
  .ليس معناه إعماله كذلك أمام المحكمة الإدارية العليا

 

 تتولى النيابة الإدارة الإدعاء أمام المحاكم التأديبية في الدعاوى - ١٣
ي الدولة  تعتبر هيئة مفوض-التأديبية والتي تمثل فيها هيئة مفوضي الدولة 

جزءاً من تشكيل القسم القضائي بمجلس الدولة وتمثل لدى المحكمة الإدارية 
المحاكم الإدارية بوصفها الهيئة الأمينة على  والعليا ومحكمة القضاء الإداري

المنازعات الإدارية وعاملا أساسيا في تهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني 
ديبية بالحكم الخاص بتمثيل النيابة الإدارية لسلطة  تنفرد بذلك المحاكم التأ-فيها 

  لا محل -الإدعاء في تشكيلها وبغياب تمثيل هيئة مفوضي الدولة في تشكيلها
لمد هذا الحكم الخاص بالمحاكم التأديبية على المحكمة الإدارية العليا واعتبار 

لها لافتقار هذا ممثل النيابة الإدارية ممثل لسلطة الإدعاء أمامها وجزءاً من تشكي
 ذلك أن المحكمة الإدارية العليا لا تجري -الأمر إلى السند القانوني الصحيح 

الإجراءات فيها على نمط الإجراءات التي نص عليها قانون مجلس الدولة أمام 
المحاكم التأديبية من استجواب للعامل المقدم للمحاكمة التأديبية وسماع الشهود 

ام النيابة الإدارية بالإدعاء أمامها إلى غير ذلك من من العاملين وغيرهم وقي
  إجراءات المحاكمة التأديبية

 

 لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل - ١٤
أن تقوم  اشترط المشرع -الضابط الذي يشغل رتبة أقل من اللواء إلى الاحتياط 

في حق الضابط أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تؤكد وتثبت ضرورة إحالة 
 يجب أن تكون حالة الضرورة جلية وثابتة ثبوتاً قاطعاً -الضابط إلى الاحتياط 

 مناط مشروعية -لكي تعمل جهة الإدارة سلطتها بإحالة الضابط إلى الاحتياط 
 هذا القرار لازماً وضرورياً وأنه قرار إحالة الضابط إلى الاحتياط أن يكون

استخدم من قبل جهة الإدارة لمواجهة حالة واقعية أو قانونية حقيقية قامت في 
حق الضابط وأن محاسبته طبقاً لقواعد التأديب العادية لا تكفي لدفع ضرره على 

 للقضاء الإداري حق الرقابة -المصلحة العامة في نطاق وظيفة هيئة الشرطة
  .و عدم قيام حالة الضرورةعلى قيام أ

 

 إعفاء المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي تقوم - ١٥
بتوزيعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم باستثناء خضوعها للرسوم التي 
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٢٤٠  
ن قيمة السلع الداخلة إلى  م%١تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوي لا يجاوز 

 تفسير لفظ لحساب -المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع 
من ؟ ١ المقصود من خضوع المشروعات لرسم سنوي لا يجاوز -المشروع 

قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع لإجراء 
د بعقد تأسيسها سواء تم استيراد هذه السلع شئونه فيها وفقاً لغرض الشركة المحد

باسم المشروع ويده عليها يد تملك أو باسم الغير وملكه وإنما دخلت إلى المنطقة 
الحرة أو خرجت منها لإجراء شئونه فيها وفقاً لغرض الشركة المحدد بعقد تأسيسها 

 الغير وملكه سواء تم استيراد هذه السلع باسم المشروع ويده عليها يد تملك أو باسم
وإنما دخلت إلى المنطقة الحرة أو خرجت منها لإجراء شئونه فيها على النحو 

 أياً كانت صفة السلع الداخلة إلى هذه المنطقة أو -المحدد بعقد تأسيس الشركة 
  .الخارجة منها وأياً كان مالكها يعتبر دخولها وخروجها لحساب المشروع

 
 للنيابة الإدارية أن تحقق في المخالفات التي تنكشف لها وتنتهي فيها - ١٦

إلى إقامة الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهة الإدارية 
 -مجال ذلك يكون سابق على اتخاذها قرار بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية 

لإدارية إلى الإحالة تكون قد استنفذت سلطتها بإصدار قرارها إذا انتهت النيابة ا
 لا يكون للنيابة الإدارية بعد ذلك الرجوع في قرار الإحالة ولو -بهذه الإحالة 

انتهت جهة الإدارة إلى حفظ الأوراق أو إلى توقيع جزاء أبسط مما ترتضيه 
  .النيابة الإدارية

 
 من ٨٣ إذا كان التحقيق قد بدأ مستوفياً الشرط الوارد في المادة - ١٧

 التي تتطلب أن يكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية ١٩٧٨ لسنة ٤٨القانون رقم 
بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا وذلك بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة 

الشركة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية وبالنسبة لرئيس مجلس إدارة 
 لا تؤثر في سلامة هذا التحقيق -بناءاً على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة

والرابع رئيس مجلس إدارة الشركة أن طلب ) الثاني(مع المحالين المذكورين 
حال الأول، التحقيق وكان بمثابة ما ورد بمذكرة الرقابة الإدارية بشأن نشاط الم

لأنه لا يكفي إحالة الموضوع للتحقيق من الجهة الإدارية التي تملك ذلك لتنهي 
صلاحية الجهة التي تتولى التحقيق للقيام بما يلزم من إجراءات التحقيق والإحالة 

  .للمحاكمة بالنسبة للوقائع والمسئولين عنها بما في ذلك شاغلي الوظائف العليا
 

 الوظيفة الأساسية للوكيل البحري هي تمثيل مجهز السفينة أو مالكها - ١٨
 علاقة الوكيل البحري بالمجهز هي وكالة عادية -في الميناء الذي يعمل فيه 
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 فرض -تنطبق عليها أحكام عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني 

 التزامات على الوكيل البحري مثل تقديم قائمة الشحن قانون الجمارك عدة
 نص -وكشوف المسافرين وبيانات البضاعة الموجودة على ظهر السفينة 

القانون صراحة على مسئولية الوكيل البحري عن النقص في عدد الطرود 
 تجد هذه المسئولية مصدرها في -ومحتوياتها ومقدار البضاعة المنفرطة 

 يعتبر الوكيل البحري طرفاً أصيلاً في -ليس في عقد الوكالة القانون مباشرة و
المنازعة حول قرار فرض الغرامة عن مخالفة النقص غير المبرر في البضاعة 

 - لا يجوز للوكيل البحري دفع المسئولية عن نفسه استناداً إلى صفته كوكيل -
محاكم متى كانت بين الوكيل البحري وهو شركة قطاع عام ووزارة اختصاص 

  .مجلس الدولة ولائياً بنظرها
 

 - ١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٣١ المادة - ١٩
يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية 

معاش المستحق عن الأجر الأساسي في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث ال
والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس 

 يعتبر نائب رئيس المحكمة الاستئنافية ومن في درجته من -محكمة النقض 
أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث 

اسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاش المستحق عن الأجر الأس
 تطبق القاعدتين المتقدمتين ولو -وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير 

كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق 
 التعادل بين وظائف - ١٩٧٦ لسنة ١٧جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 

راء ونواب شاغلي الوظائف القضائية يكون على أساس ما يتقاضوه من الوز
مرتبات فعلية دون الاعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف أو بمتوسط 

 من قانون السلطة القضائية من تسوية معاش ٧٠المادة :  يؤكد ذلك-ربطها 
ظيفة التي القاضي في جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس آخر مربوط الو

تسوية معاش :  نتيجة ذلك-يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له 
عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز نهاية 

  .مربوط الوظيفة التي كان يشغلها
 

 
 المادة - بشأن الهيئات العامة ١٩٦٣ لسنة ٦١ من القانون رقم ١٣، ٦المادتان 

 - بنظام العاملين المدنيين بالدولة مفادهم ١٩٧٨ لسنة ٤٧الأولى من القانون رقم 
 إدارتها في تسري أحكام اللوائح المنظمة لأوضاع العاملين الذي يضعها مجلس
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٢٤٢  
 إذا سكت هذا التنظيم عن - للهيئات العامة صدور القرار المنشئ لها بالنسبة

وضع أحكام لمسألة معينة أو نظمها تنظيماً غير متكامل فإن اللائحة في هذه 
 في حالة وجود -الحالة تكمل بالقوانين التي تحكم العاملين المدنيين بالدولة 

تنظيم متكامل لمسألة معينة باللائحة فإن هذا التنظيم هو الذي يسري على 
ملين بالهيئة العامة حتى ولو ورد في القانون العام للتوظيف تنظيم لهذه العا

المسألة مغاير للتنظيم الذي تبنته لائحة العاملين بالهيئة العامة دون اللجوء إلى 
  .تكملة التنظيم بما ورد بالقانون العام للتوظيف

 

 بصرف مبلغ شهري ١٠٨٦ لسنة ٤٤٠ وزير العدل رقم  قرار- ٢١
إضافي لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية والمستحقين عنهم 

 لسنة ٤٨٥٣تنص المادة الأولى منه على أن تضاف إلى قرار وزير العدل رقم 
 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ١٩٨١

 عضو الهيئة -مفادهم ) ٢( مكرر ٣٤، )١( مكرراً ٣٤ بأرقام مواد جديدة
القضائية الذي تنتهي خدمته للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى 
في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر سنة على الأقل يتقاضى من الصندوق 

رياًَ الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مبلغ إضافي شه
 -مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة عن مدد العضوية بحد أدنى خمسين جنيهاً 

التحاق العضو بعمل داخل ) ١: (هذا المبلغ الإضافي يوقف صرفه في حالتين
التحاق العضو بعمل ) ٢ (-البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات 
 - داخل البلاد أو خارجها خارج البلاد أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية

يشترط في الحالة الأولى لوقف صرف المبلغ الإضافي وجود رابطة عمل بين 
 يجب أن يقوم العضو بعمل لدى هذه الجهة بصفة -العضو وبين إحدى الجهات 

منتظمة ويتقاضى من هذا العمل مقابل محدداً مقدر يتفق عليه وله صفة الدورية 
 لا تربطه بالجهة الإدارية علاقة عمل لها صفة  إذا كان العضو-والتكرارية 

الانتظام ولا يتقاضى عنها دخلاً بصفة محددة ودورية فلا يصلح أن يكون سبباً 
  .لوقف صرف المبلغ الإضافي

 

ة  معدل١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التامين الاجتماعي رقم ٣١ المادة - ٢٢
 المعاش المستحق وفقاً للمعاملة المقررة للوزير - ١٩٦٨ لسنة ٦١بالقانون رقم 

 قوانين - الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي هو مائتا جنيه شهرياً -
 -زيادة المعاشات تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسي 

 ما انتهت إليه تسويته بعد المقصود بهذا المعاش هو المعاش المقرر قانوناً وفق
اكتمال تطبيق أحكام القانون المطبق أي معاش الأجر الأساسي المقرر للوزير 



 

 

 


٢٤٣  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
ومن يعامل معاملته بعد اكتمال تطبيق كافة أحكام القوانين المتعلقة به ويشتمل 

 من قانون التأمين ٢٠ذلك حكم الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة 
  .الزيادة منسوبة إليهالاجتماعي فتحسب 

 

 تتحدد قواعد - ١٩٧٥ لسنة ٧٩ قانون التأمين الاجتماعي رقم - ٢٣
حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن 

لا مجال لإعمال قواعد  -هذا الأجر وتاريخ تحقيق الواقعة المنشئة للاستحقاق 
حساب المعاش التي تبدأ سريانها بعد تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق بانتهاء 

  .الخدمة
 

 أجاز المشرع للقطاعين العام والخاص استيراد احتياجات البلاد - ٢٤
ديد السلع التي تخضع للرقابة النوعية  أناط بوزير التجارة سلطة تح-السلعية 

 حظر المشرع استيراد السلع إلا إذا تم فحصها -على الصادرات والواردات 
 لا وجه -للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يحددها وزير التجارة 

لهذا الإجراء متى كانت السلعة مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من 
 وزير التجارة هو المختص - تثبت توافر تلك الشروط السلطات المصرية

بتحديد إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة 
وإجراءات التظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التي تصدر 

  .شهادات الفحص والمراجعة
 

 
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات هي صاحبة الاختصاص في 

 الخاص بالسلع الخاضعة للرقابة ١١الرقابة على الواردات المبينة بالكشف رقم 
 قرار وزير الصحة بقبول -النوعية على الواردات ومنها الأسماك المجمدة 

لرسالة صحياً لا يحول دون رقابة الهيئة عليها للتحقق من مطابقتها للشروط ا
لكل من الجهتين اختصاصه والغايات التي -والمواصفات السلعية المقررة  

 رقابة وزارة الصحة تستهدف تحديد صلاحية -تستهدفها إطار الصالح العام 
ة المذكورة تستهدف  رقابة الهيئ-الرسالة وهدم تعريض حياة المواطنين للخطر 

  .حماية المستهلكين من الغش التجاري
 

 محاولة - ١٩٧١ لسنة ١٠٩ من قانون هيئة الشرطة رقم ٥٩ المادة - ٢٦
إعلان الضباط على عنوانه المثبت بعقد زواجه يعتبر من قبيل الإبلاغ الذي 
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٢٤٤  
قانون هيئة الشرطة بغض النظر عن رفض شقيقته استلام  من ٥٩عنته المادة 

 إذا كان الثابت :أساس ذلك -القرار وبغض النظر عن وجوده أو عدم وجوده 
أن انقطاعه عن العمل دون إذن للسفر للخارج للعمل في دولة أجنبية دون 
تصريح سابق فإن الإبلاغ بقرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة يرتب آثاره 

 صيرورة قرار -لة عدم وجوده بموطنه لسبب غير مشروع يرجع إليه في حا
مجلس التأديب بالعزل من الخدمة نهائياً لعدم الطعن عليه أمام مجلس التأديب 

  .الاستئنافي خلال الميعاد المقرر قانوناً
 

وبين أية عقوبة تأديبية توق على الضابط  بين قرار الإحالة للاحتياط - ٢٧
  . جواز الجمع-

 

 قرار مجلس تأديب ضباط الشرطة أقرب إلى الأحكام منه إلى - ٢٨
النعي على قرار مجلس التأديب بإساءة استعمال :  نتيجة ذلك-القرارات الإدارية 

 أن أغلبية أعضاء المجلس من :أساس ذلكماً عن الصواب السلطة أمر بعيد تما
  .رجال القضاء المحايدين

 

 ألزم المشرع جهة الإدارة المختصة توزيع المبالغ الواردة بالنص - ٢٩
 في المشار إليه على جهات محددة من بينها المرشدون والضابطون والمعاونون

 هذا الالتزام يجد مصدره في -الضبط ومن ساهموا في استيفاء الإجراءات 
 تستحق مكافأة الإرشاد بصدد قضية تهريب جمركي سواء -القانون مباشرة 

  .أقيمت بشأنها الدعوى العمومية أو تم التصالح فيها
 

تبار خدمة الضابط منتهية للانقطاع عن العمل  مجال إعمال اع- ٣٠
وهي التي لم يقدم فيها الضابط أسباباً تبرر : الحالة الأولى: تحوطه حالتان

وهي التي يقدم فيها الضابط هذه الأسباب : الحالة الثانية. انقطاعه عن العمل
 إذا كانت طبيعة العذر -وترفضها جهة الإدارة كعذر يبرر الانقطاع عن العمل 

مما تقدره جهة فنية أناط بها القانون سلطة البت فيه من النواحب الفنية الخاصة 
كالمرض فلا يسوغ لجهة الإدارة أن تسارع بإنهاء خدمة الضابط في هذه الحالة 
قبل أن تعمل الجهة الطبية المختصة سلطتها في تقدير هذا العذر وبيان ما إذا 

  إذا أصدرت جهة -بدى هذا العذركان الضابط مريضاً من عدمه إذا كان قد أ
الإدارة قرارها بإنهاء خدمة الضباط دون أن ترجع إلى الجهة المختصة للتحقق 

 -من ثبوت المرض عن عدمه يكون قرارها قد بني على سبب غير صحيح 
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أنه في حالة إبداء عرض المرض فإن سلطة الإدارة تكون مقيدة  :أساس ذلك

لجنة الطبية المختصة بحسبان ذلك من المسائل وتلتزم بما ينتهي إليه قرار ال
  .الفنية التي لا يجوز لجهة الإدارة أن تتصدى بالبت فيها من تلقاء نفسها

 

 
فات والأعمال التصرفات التي تباشرها النيابة العامة خارج نطاق التصر

 تخضع بذلك لرقابة القضاء -القضائية تصدر عنها بوصفها سلطة إدارية 
الإداري لاستظهار مدى مشروعيتها وبصفة خاصة قيامها على سبب صحيح 

 القرارات -يبررها ومطابقتها لأحكام القانون واستهدافها تحقيق الصالح العام 
يث لا يتعلق الأمر بالتصرف في التي تصدرها النيابة العامة في مواد الحيازة ح

نطاق تحديد المسئولية الجنائية من أفعال تدخل بحسب طبيعتها الواقعية 
والقانونية في نطاق الجريمة الجنائية تعتبر قرارات إدارية لصدورها من النيابة 

 يقتصر دون النيابة -العامة بوصفها سلطة إدارية بقصد تحقيق أثر قانوني 
ف الأطراف واستعراض أدلة كل منهم على إقصاء العامة على فحص موق

  حيث يدخل -الحيازة فلا يمتد قرار النيابة العامة إلى البت في موضوع الحيازة
 يكون ذلك دون -موضوع الحيازة في اختصاص القضاء المدني بنص القانون 

الإخلال بحقوق ذوي الشأن في اللجوء إلى القضاء المدني للبت في أصل النزاع 
 تحقيقاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون وحماية استقلال القضاء -الحيازةحول 

  .بفض المنازعات بالطريق القانوني
 

 بشأن الهيئات الخاصة ١٩٧٥ لسنة ٧٧ من القانون رقم ٤٩ المادة - ٣٢
لإدارية الولاية والاختصاص في رقابة  يكون لرئيس الجهة ا-للشباب والرياضة 

مشروعية ما تصدره مجالس إدارة الهيئات الخاصة للشباب والرياضة من 
 لا يجوز أن يكون محل -قرارات ووجوب انصياعها لصحيح حكم القانون 

تقدير رئيس الجهة الإدارية في كل حالة يقع فيها قرار مجلس إدارة هيئة من 
 من الدستور ٦٥، ٦٤ن نزولاً على ما تقتضي به المادة تلك الهيئات مخالفاً للقانو

 يتعين على رئيس الجهة الإدارية أن يتدخل بمقتضى السلطة المنصوص عليها -
 -لإعلان بطلان هذا القرار بحيث يعتبر امتناعه أو سكوته عن ذلك قراراً سلبياً 

هذا القرار  إذا كان -أي يقبل الطعن فيه أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء 
صحيحاً فإن امتناع رئيس الجهة الإدارية عن التدخل بسلطته لإعلان البطلان لا 

  .يشكل قراراً سلبياً وتصبح دعوى الإلغاء المقامة بشأنه غير مقبولة
 
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٢٤٦  
أعضاء  يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من - ٣٣

الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش 
المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه 
المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المذكور إعمالاً 

 أول النيابة الإدارية المعاش  استحقاق وكيل عام- ١٩٧٦ لسنة ١٧للقانون رقم 
المقرر لنائب الوزير متى كانت مدة اشتراكه تجاوزت عشرين سنة عند انتهاء 
الخدمة وكان قد قضى أكثر من سنة متصلة يتقاضى مرتباً لا يقل عن مرتب 

 لا يشترط أن يستمر شاغلاً لمنصب وكيل أول نيابة إدارية سنة -الوزير 
لما كان يتقاضي مرتب نائب رئيس مجلس الوزير متصلة قبل انتهاء الخدمة طا

 العبرة في استحقاق عضو الهيئة القضائية لمعاش نائب -لمدة تزيد على سنة 
 ببلوغ هذا المرتب -الوزير هو ببلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير 

 استحقاقه الفروق المالية لمجمدة لمدة -يجرى التعادل بينه وبين نائب الوزير 
ت سابقة عن تاريخ التظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين سنوا

 إعمال قواعد التقادم الخمس المسقط للمهايا والأجور :أساس ذلك -والمعاشات 
  .وما في حكمها

 

 لسنة ٧٩ رقم من قانون التأمين الاجتماعي١١٨-١١٧ المادتان - ٣٤
 في شأن شروط وقواعد ١٩٧٧ لسنة ٢٣٩ قرار وزيرة التأمينات رقم ١٩٧٤٥

المؤمن . اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل
عليه الذي تنتهي خدمته للعجز الكامل أو الجزئي الذي يؤدي إلى استحقاقه 

يكون مبلغ التعويض .  الإضافيمعاشاً يستحق بالإضافة إليه مبلغ التعويض
الإضافي معاد لا لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ 

ترتفع هذه النسبة عند انتهاء سن المؤمن عليه سن مبكرة . تحقق الاستحقاق
وتتناقض كلما كان انتهاء الخدمة في سن متأخرة يزاد مبلغ التعويض الإضافي 

بالحالات الناتجة عن إصابة العمل يقصد بإصابة العمل  فيما يتعلق %٥٠بنسبة 
الإصابة ) ب(، )١(الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم ) أ(

الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو ) ج(نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه 
واعد الإرهاق عن العمل تعتبر إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والق

 يعتبر في حكم ذلك كل ١٩٧٧ لسنة ٢٣٩الواردة بقرار وزيرة التأمينات رقم 
حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن 
يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي 

ثلاث لا تعد من قبيل إصابات إذا لم تندرج الإصابة تحت أي نوع من الأنواع ال
العمل اختصاص وزير التأمينات بتحديد الشروط والقواعد لاعتبار الإصابة 
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٢٤٧  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق عمل مصدره تفويض  المشرع لوزير التأمينات 

  .ولا يعد متعدياً اختصاصه في هذا الشأن
 

 اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين - ٣٥
شركات القطاع العام وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة 
قطاع عام أو مؤسسة عامة على وجه السرعة وجعل أحكامها نهائية ونافذة 

هذه  المشرع قصد إخراج مثل -وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من الوجوه 
:  الأثر المترتب على ذلك-المنازعات من اختصاص القضاء الإداري 

  .اختصاص هيئات التحكيم بنظر هذه المنازعات دون غيرها
 

 
والمرتبات يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين 

والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات 
 بشأن ١٩٧٢ لسنة ٤٦ من القانون رقم ١٣٠ المادة -شأن أعضاء النيابة العامة 

 يسري على أعضاء النيابة العامة ما يسري على القضاة في -السلطة القضائية 
 من ٩١، ٩٠سريان أحكام المادتين :  نتيجة ذلك-شأن الأجازات المرضية 

 - على أعضاء النيابة الإدارية ١٩٧٢ لسنة ٤٦قانون السلطة القضائية رقم 
 أورد تنظيماً عاماً شاملاً متكاملاً ١٩٧٢ لسنة ٤٦المشروع في القانون رقم 

للإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي وعضو النيابة العام وعضو 
لا يجوز في مجال إجازاتهم اللجوء إلى أحكام : جة ذلك نتي-النيابة الإدارية 

 باعتباره تضمن الأحكام ١٩٧٨ لسنة ٤٧قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 
 المادة الأولى من القانون رقم :أساس ذلك  -العامة التي تنظم شئون التوظف

ون  فيما تضمنته من عدم سريانه على العاملين الذين تنظم شئ١٩٧٨ لسنة ٤٧
 المادة -توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تضمنته هذه القوانين والقرارات 

 من قانون السلطة القضائية ترتب على عدم استطاعة القاضي بسبب مرضه ٩١
 أو ظهر في أي وقت ٩٠مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 

ء وظيفته على الوجه اللائق أنه لا يستطيع بسبب حالته الصحية القيام بأعبا
إحالته إلى المعاش بقرار رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير العدل بعد 

 الإجازات المرضية أو الأسباب الصحية في -موافقة مجلس القضاء الأعلى 
المادة المذكورة وردت من العموم والشمول بحيث تنصرف إلى كافة الأمراض 

د عدم القدرة على مباشرة العمل على الوجه عادية كانت أم مزمنة متى بلغت ح
  .اللائق

 



 

 

    ) هيئات ومصالح عامة– )هـ(حرف (
  

٢٤٨  
 يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين - ٣٧

والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندبو الإعارة والإجازات والاستقالة 
 لسنة ٤٦ من القانون رقم ١٣٠ المادة -النيابة العامة والمعاشات شأن أعضاء 

 يسري على أعضاء النيابة العامة ما يسري - بشأن السلطة القضائية ١٩٧٢
سريان أحكام المادتين :  نتيجة ذلك-على القضاة في شأن الإجازات المرضية 

، ٩٠سريان أحكام المادتين :  نتيجة ذلك- من قانون السلطة القضائية ٩١، ٩٠
 - على أعضاء النيابة الإدارية ٤٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٩١

 أورد تنظيماً عاما شاملا متكاملا ١٩٧٢ لسنة ٤٦المشروع في القانون رقم 
للإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي وعضو النيابة العامة وعضو 

وء إلى أحكام لا يجوز في مجال إجازاتهم اللج:  نتيجة ذلك-النيابة الإدارية 
 باعتباره تضمن الأحكام ١٩٧٨ لسنة ٤٧قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 

 المادة الأولى من القانون رقم :أساس ذلك  -العامة التي تنظم شئون التوظف
 فيما تضمنته من عدم سريانه على العاملين الذين تنظم شئون ١٩٧٨ لسنة ٤٧

 المادة -تضمنته هذه القوانين والقارات توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما 
 من قانون السلطة القضائية ترتب على عدم استطاعة القاضي بسبب مرضه ٩١

 أو ظهر في أي وقت ٩٠مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 
أنه لا يستطيع بسبب حالته الصحية القيام بأعباء وظيفته على الوجه اللائق 

لمعاش بقرار رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير العدل بعد إحالته إلى ا
 الإجازات المرضية أو الأسباب الصحية في -موافقة مجلس القضاء الأعلى 

المادة المذكورة وردت من العموم والشمول بحيث تنصرف إلى كافة الأمراض 
ه عادية كانت أم مزمنة متى بلغت حد عدم القدرة على مباشرة العمل على الوج

  .اللائق
 

 بإعادة تنظيم ١٩٥٨ لسنة ١١٧ مكرر من القانون رقم ٣٨ المادة - ٣٨
 - ١٩٨٩ لسنة ١٢النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 

لسلطة  بشأن ا١٩٧٢ لسنة ٤٦ المشرع في القانون رقم ٩٠، ١٣٠المواد 
القضائية أورد تنظيماً عاماً شاملاً متكاملاً للأجازات المرضية التي يحصل عليها 

 أوضح المشرع -القاضي وعضو النيابة العامة وعضو النيابة الإدارية 
الإجراءات التي تتخذ إذا ما انقضت الأجازات المرضية المقررة ولم يستطع 

وقت أنه لا يستطيع لأسباب القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله أو ظهر في أي 
 هذه الإجراءات تتمثل في -صحية القيام بأعباء وظيفته على الوجه اللائق 

إحالته للمعاش مقرراً من رئيس الجمهورية بناءاً على طلب وزير العدل بعد 
 مع جواز أن تضم مدة خدمته المحسوبة في -موافقة مجلس القضاء الأعلى 
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٢٤٩  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
 يجوز أن يقل ما يتقاضاه من المعاش عن  لا- إضافية -المعاش مدد خدمة 

أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في 
 حتى نظم القانون الخاص مسألة معينة فإنه لا -المعاش لا تقل عن عشرين سنة 

  .يجوز له في هذه الحالة الرجوع إلى القانون العام
 

 المنطقة الأثرية ليست محلاً للملكية الخاصة وإنما هي من الأملاك - ٣٩
العامة للدولة والمخصصة للنفع العام سواء بطبيعتها باعتبارها تضم العديد من 
العمائر الأثرية الهامة التي أنتجتها الحضارة العربية العريقة أو بالقرار الصادر 

 - ١٩٨٣ لسنة١١٧ أو ١٩٥١ لسنة ٣١٥عملاً بالقانون من السلطة المختصة 
هيئة الآثار المصرية هي المختصة وحدها بالموافقة على أي : مقتضى ذلك

لا :  نتيجة ذلك-ترخيص لإقامة منشآت أو شغل أي مكان في الموقع الأثري 
يجدي الترخيص الصادر من منطقة الإسكان بالمحافظة دون موافقة من هيئة 

 مشروعية قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بناء -رية الآثار المص
على التفويض الصادر له من وزير الثقافة في مباشرة الاختصاصات المخولة 

 القانون :أساس ذلك -للوزير بإزالة إشغال المناطق الأثرية بإقامة كشك فيها 
على الأموال  الذي يخول الجهة الإدارية إزالة التعديات ١٩٧٠ لسنة ٥٥رقم 

  .العامة بالطريق الإداري
 

 لهيئة قضايا الدولة حق أصيل في تمثيل وزارات الحكومة - ٤٠
 مباشرتها لهذا الحق لا يتوقف على تفويض خاص -ومصالحها والهيئات العامة 

   الحق من القانون الصادر بتنظيمها تستمد هذا-من مجلس إدارة الهيئة العامة 
 

 الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية لا تتم تلقائياً - ٤١
 -بحسب الأقدمية في وظيفة وكيل عام أول وإنما تتم على أساس درجة الأهلية 

 عناصر الأهلية التي جعلها -تساوي في درجة الأهلية مراعاة الأقدمية عند ال
المشرع أساسا للترقية إلى المناصب القضائية تتضمن إلى جانب الكفاية الفنية 
حسن السمعة والاستقامة والنزاهة والأخلاقيات التي ينبغي أن تنأى بصاحبها عن 

 -ية  من مجموع هذه العناصر وما يتصل بها تتكون الأهل-الشبهات والريب 
عند التساوي في جميع هذه الصفات يراعى تحقيقا للعدالة تقديم الأسبق في 

 جرى العرف في الهيئات القضائية -الأقدمية بين المتساويين في الأهلية 
على إعداد ما يسمى بالتعريف بعضو ) ومن بينها هيئة النيابة الإدارية(المختلفة 

يش عند النظر في ترقيته إلى وظيفة الهيئة القضائية التي لا تخضع أعماله للتفت
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٢٥٠  
 هذا التعريف ليس تقريراً بالتفتيش على أعماله وإنما هو تقرير وتلخيص -أعلى 

لما هو وارد في ملف خدمته والملف السري من عناصر يتعين طرحها أمام 
المجلس الأعلى قبل النظر في ترقيته لتحديد مدى أهلية العضو وصلاحيته 

 توافر الأهلية لا يقتصر على -ة المرشح للترقية إليها لمباشرة أعمال الوظيف
كفاءته الفنية بل يتضمن العناصر الأخرى الواجب توافرها في سلوكه ووجهات 

 للسلطة المختصة -نظره ومهاراته وإلمامه بالعناصر الهامة في إنجاز العمل 
ميع هذه في الهيئة القضائية وهي بسبيل إجراء الترقية أن تعمل الموازنة بين ج

 لا تثريب عليها في تقديرها طالما كان ذلك -العناصر لتقدير الأهلية اللازمة 
إذا قام لديها من :  نتيجة ذلك-مستمدا من أصول تنتجه ومستندا إلى وقائع ثابتة 

الأسباب ما يدل على الانتقاص من أهلية المرشح للترقية فإن لها أن تتخطاه إلى 
  .الفت القانون أو أساءت استعمال السلطةمن يليه ولا تكون بذلك قد خ

 

 
القرارات التفسيرية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تلزم جميع 

 القرار التفسيري في الطلب رقم - لا يجوز الطعن عليها -السلطات في الدولة 
 قضائية ينزل منزلة التشريع واجب التطبيق ويحوزها للأحكام النهائية ٨ لسنة ٣

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ١٤٢ المادة -من حجية 
 بعد تقضي بأن لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون

 استثناء من هذا -انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية 
الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون 

إعادة تسوية معاش الطاعن وفقاً للتعيين المذكور يستثنى . أو حكم قضائي نهائي
  .مشار إليها ال١٤٢من الحظر الذي أوردته المادة 

 

 الأحكام الخاصة الواردة بلائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد - ٤٣
 ١٩٧٢ لسنة ٧٠الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 

م الواردة بقانون نظام هي الواجبة التطبيق على العاملين بهيئة البريد دون الأحكا
  .العاملين المدنيين بالدولة

 

 
 بشأن إنشاء صندوق الخدمات الصحية ١٩٧٥ لسنة ٣٦القانون رقم 

عد موافقة المجلس والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد ناط لوزير العدل ب
الأعلى للهيئات القضائية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق 
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

٢٥١  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
وتحديد قواعد الإنفاق ووضع الضوابط اللازمة للاستفادة من الصندوق بما يحقق 

 القانون قد صدر واضحاً في منح الاختصاص -الهدف المنشود من إنشاءه 
يم من وقف الصرف مؤقتاً لأسباب سائغة بتنظيم الإنفاق وما يستتبعه هذا التنظ

  .لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
 

 يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن - ٤٥
نيابة إدارية من بين المحامين  التعيين في وظيفة وكل -أعضاء النيابة العامة 

المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التي تدخل 
في نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام 
عليها بأن يتم تعيين المرشح في ذات الوظيفة التي توافرت له شروط التعيين 

 المشرع إذ جعل الأمر جوازياً في هذا الخصوص فإنه يكون :أساس ذلك -فيها 
قد اعتبر توافر هذه الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين في الوظيفة التي توافرت 

ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح في :  نتيجة ذلك-شروطها للمرشح 
يين فيها حسبما تقدره وظيفة أدنى من الوظيفة التي توافرت له شروط التع

السلطة المختصة بالتعيين أخذاً في ذلك بما تمليه القواعد العامة التي تخول 
الجهة الإدارية سلطة تقديرية في هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرافق ومقتضيات 

  .الصالح العام
 

ئحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة  من لا٤٤ المادة - ٤٦
 الأحكام التي - ٧٠/١٩٨٢بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 

أوردتها تتفق مع الأحكام المقررة للترقية بالاختيار المنصوص عليها في المادة 
 إلا أن -ة  في نظام العاملين المدنيين بالدول١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٣٧

 المشار إليها أوردت أحكام خاصة مغايرة لا مثيل لها في قانون نظام ٤٤المادة 
 هذه الأحكام قوامها أن العامل الذي يبدي كفاية -العاملين المدنيين بالدولة 

خاصة وتميزاً ظاهراً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة ولو 
 يجوز ندبه بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لم تتوافر بشأنه شروط شغلها

  إذا أحسن القيام بأعبائها كانت له الأولوية في الترقية إليها -للوظيفة الأعلى
 هذا الحكم الاستثنائي يرتهن تطبيقه بتحقيق قدرات خاصة -دون التقيد بالأقدمية 

تميز ظاهر غير عادية في العامل تتمثل فيما يبديه في عمله من كفاية ملحوظة و
 توافر هذه - هذا ما لا يتحقق بطبيعة الحال إلا في فئة معينة من العاملين بها -

 لا يكفي في هذا الصدد -القدرات لابد من قيام دلائل على الأوراق تؤيدها 
قول مرسل من الجهة الإدارية بتوافر هذه القدرات في عامل دون  ومجرد زعم

 الترقية بالاختيار إلى - من الأوراق غير بل يجب أن يستمد من أصول ثابتة
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٢٥٢  
 مناط ذلك أن -الوظائف الرئيسية من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة 

يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي 
انتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين على أساس تحويه 

 ذلك للتعرف على مدى تفاوتهم في -بديه الرؤساء عنهم ملفات خدمتهم وما ي
 بحيث لا يتخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر -مضمار الكفاية 

 إذا لم يقم الأمر على هذا الوجه - هذا أمر تمليه دواعي المشروعية -كفاية 
  .فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه

 


 

 ٨ لسنة ٣أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً تفسيرياً في الطلب رقم 
 ٣مادة  انتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام ال- ١٩٩٠ مارس سنة ٣ق بجلسة 

 بشأن التأمين الاجتماعي يعتبر نائب رئيس ١٩٧٥ لسنة ٧٩من القانون رقم 
محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة 
الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش 

 -رئيس محكمة النقض المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر ل
يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات 
القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق 

 ذلك منذ بلوغه -عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير 
 العضو المرتب المماثل في الحالتين المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ

 ذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة -
  . بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية١٩٧٦ لسنة ١٩بالقانون رقم 

 

 
 في ١٩٦٣ لسنة ٧٥ بتعديل أحكام القانون رقم ١٩٨٦ لسنة ١٠القانون رقم 

شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قد أسبغ على هيئة قضايا الدولة اختصاصاً 
 يشمل ذلك -عاماً في النيابة عن جميع الأشخاص الاعتبارية في الدولة 

 الاختصاص -باريةالجامعات التي تعتبر هيئات عامة لكل منها شخصية اعت
العام لهيئة قضايا الدولة لا يتعارض مع الاختصاص المعهود للإدارات القانونية 

 تقضي ١٩٧٣ لسنة ٤٧ المادة الثانية من القانون رقم -المنشأة بالهيئات العامة 
بأنه لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المشار إليه الإخلال باختصاصات 

 المشار إليها يشمل الاختصاصات المقررة ٢ذه المادة  حكم ه-الهيئات القضائية 
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٢٥٣  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
 ينبسط هذا -للهيئات القضائية وفقاً لقوانينها السارية سواء حالاً أو مستقبلاً 
  .الحكم الدائم إلى اختصاص هيئة قضايا الدولة التي تعتبر هيئة قضايا

 

 
حالات عدم الصلاحية التي وردت في قوانين المرافعات جاءت على خلاف 

 الأصل العام هو أن القاضي صالح -الأصل العام المقرر في شأن القاضي 
للفصل في أي دعوى تعرض عليه ولا ترتفع هذه الصلاحية عن القاضي إلا 

نبغي أن تحد بحدودها وألا  حالات عدم الصلاحية ي-بنص صحيح يقضي بذلك 
  .يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها

 

       
 

دستور والقانون استقلالاً أكد المشرع مبدأ استقلال القضاء في نصوص ال
عضوياً وموضوعياً، قضاة وقضاء سواء في مباشرة سلطة الفصل في 

 تبنى الدستور -المنازعات وإقامة العدالة أو في تسيير وإدارة شئون المحاكم 
نظام تعدد جهات القضاء وحدد ولاية القضاء بمحاكم مجلس الدولة وقرر 

حاكم القضاء العادي ومحاكم القضاء استقلال السلطة القضائية واستقلال كل م
الإداري والهيئة القضائية التي تتولى إدارة تنظيم شئون كل منها وطريقة تشكيلها 
وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم على نحو يحقق استقلال كل منها عن الآخر 

جعل . وعدم وصاية أي من هذه الهيئات على إدارة شئون الهيئة الأخرى
ن رجال القضاء تعييناً ونقلاً وندباً وإعارة وتأديباً من المشرع إدارة شئو

 يجوز للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية -اختصاص مجلس القضاء الأعلى 
 من القانون المشار إليه أمام محكمة النقض ٨٣الواردة في البند أولاً من المادة 

لقضاء أو أولاً أن يكون رافع الطعن من رجال ا:  شروط ذلك-دون غيرها 
النيابة العامة، ثانياً أن يكون الطعن متعلقا بإلغاء قرار من القرارات الإدارية 

في غير الحالات :  أثر ذلك-النهائية في شأن من شئونهم أو التعويض عنها 
المشار إليها بالصورة والشروط التي أشار إليها المشرع لا ينعقد الاختصاص 

  .محكمة النقض ذاتهالأي جهة من جهات القضاء ولو كانت 
 

 خول القانون رئيس الجمهورية تعيين مدير النيابة الإدارية بسلطة - ٥١
تقديرية دون أن يقيده في ذلك بأية قيود أو ضوابط شكلية كأن يختار المدير من 

 لجنة معينة كما فعل بالنسبة بين نواب مدير الهيئة أو بعد أخذ رأي مجلس أو
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٢٥٤  
 غير المشرع في الحكم بالنسبة -إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأخرى 

إلى إجراءات وقيود تعيين رؤساء الهيئات القضائية فبينما أوجب تعيين رؤساء 
محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من بين نواب الرئيس وبعد 

 الأعلى أو الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أخذ رأي مجلس القضاء
بالنسبة : أو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة حسب الأحوال، لم يوجب ذلك

إلى تعيين مدير النيابة الإدارية فقد أطلق سلطة تعيينه من أي قيد مما ذكر فلم 
لى اللجنة يوجب أن يكون من بين نواب المدير ولم يقيدها أخذ رأي أو الرجوع إ

:  نتيجة ذلك-المشكلة داخل هيئة النيابة الإدارية للنظر في شئون الأعضاء 
يملك رئيس الجمهورية تعيين مدير النيابة الإدارية من بين أعضائها أو من 
خارج هذه الهيئة دون معقب عليه في ذلك طالما سلم قراره من عيب إساءة 

من ذلك الاجتهاد بأن هناك قيود  لا يغير -استعمال السلطة أو الانحراف بها 
على سلطة رئيس الجمهورية عندما يختار تعيين مدير النيابة من بين أعضائها 

أساس  -تتمثل في اختيار الأقدم من بين النواب إذا تساووا في درجة النيابة 
 هذا الاجتهاد لا محل ولا موجب له أمام صراحة النص وهو تخصيص :ذلك

  .بغير مخصص
 

 - تعد محررات رسمية - التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية - ٥٢
 لا - في نطاق اختصاص القانون -موقع عليها من موظف مختص بتحريرها 

 أو تنتهي إليه من نتائج ثبتت -يجوز إنكارها أو إجحاد ما تتضمنه من وقائع 
ن إطلاعه على السجلات والبيانات اللازمة له وصولاً إلى تقرير أمام المحقق م
  .رأيه بشأنها

 

حصول - من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد مفادها ١٩ المادة - ٥٣
فة تتناسب العامل على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة هو جواز تعيينه في وظي

مع مؤهله الجديد على أن تحدد أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ حصوله على 
 استثناء من ذلك يجوز -المؤهل أو الدرجة المحددة لهذا المؤهل أيهما أقرب 

 ذلك -تعيين مثل هذا العامل في درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه 
ال السابقة التي شغلها تتناسب مع المؤهل ومع إذا قدرت الهيئة أن خبرته بالأعم

 -متطلبات شغل الوظيفة التي يلزم الحصول على المؤهل لشغلها في بدء التعيين 
المعول عليه عند استخدام الهيئة لهذه الرخصة هو أن تتوافر في العامل من خلال 

براته مزاولته لأعماله بالهيئة خبرات تفيده في وظيفته الجديدة وبحيث تعتبر خ
  .التي يكتسبها في هذه الوظيفة امتداداً لخبراته السابقة المشار إليها

 
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 من القانون رقم ٦٦ و٥٩ و٥٣ و٥٠و ٤٨و ٤٧ إلى ٤١ المواد - ٥٤
 بشأن هيئة الشرطة تضمن قانون هيئة الشرطة نظامين ١٩٧١ لسنة ١٠٩

هما خاص بالتأديب والثاني خاص بالإحالة إلى الاحتياط تمهيداً مختلفين أول
 يتعين لإعمال نظام -لكل من النظامين أحكامه وغايته -للإحالة إلى المعاش 

 أنه نظام - أساس ذلك -الإحالة للاحتياط قيام أسباب جدية تتعلق بالصالح العام 
يها القرار لرقابة  خضوع الأسباب التي قام عل-عاجل أملته الضرورة القصوى 

 إبعاد الضابط عن عمله لفترة من الزمن تكون بمثابة - أثره -القضاء الإداري 
اختبار لوضعه حتى ينحسم الأمر إما لصالح بإعادته إلى عمله أو في غير 

  .صالحه إذا تفاقمت المآخذ عليه وساء مسلكه واستحال إصلاحه
 

 بشأن ١٩٧١ لسنة ١٠٠ من القانون رقم ٦٦ و٤٠ المادتان - ٥٥
 أجاز المشرع إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في -المخابرات العامة 

الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية 
ابرات نقله أو إعادة تعيينه لفرد المخابرات الذي ارتأى جهاز المخ. التابعة لها

في وظيفة أخرى خارج المخابرات العامة حقاً مقابلاً يتمثل في إمكان طلبه 
ضرورة إخطار المخابرات العامة :  شرط ذلك-صراحة إحالته إلى المعاش 

له من :  نتيجة ذلك-للفرد الذي تقرر نقله أو إعادة تعيينه بالقرار المتضمن ذلك 
 يوماً يتقدم خلالها بطلب إحالته إلى المعاش وإلا اعتبر هذا التاريخ خمسة عشر

  .قرار النقل أو إعادة التعيين نافذاً
 

 لجهة الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجالس - ٥٦
 لا تثريب -ؤهل العلمي  من بين هذه الشروط شرط الم-إدارة الأندية الرياضية 

على الإدارة إن هي اشترطت المؤهل العالي بالنسبة لبعض الأندية ومؤهلات 
أدنى بالنسبة للأندية محدودة الأعضاء متواضعة الإمكانيات بالنسبة للمستوي 

أن تحديد هذا الشرط يكون في إطار الغايات :  أسباب ذلك-التعليم للأعضاء 
 ضوء الواقع وما تسفر عنه التجربة والنتائج المستهدفة لتوجيه الشباب في

  .والأهداف لمختلف الأندية الرياضية
 

 توجيه نظر عضوية النيابة الإدارية إلى بعض الملاحظات الخاصة - ٥٧
ليا طبقاً لنص بالعمل لا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص به المحكمة الإدارية الع

 بشأن إعادة تنظيم النيابة ١٩٥٨ لسنة ١١٧ مكررا من القانون رقم ٤٠المادة 
:  أثر ذلك- ١٩٨٩ لسنة ١٢الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 
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٢٥٦  
عدم قبول الطلب الخاص بإلغاء الملحوظة الكتابية الموجهة لعضو النيابة 

  .الإدارية في نطاق عمله
 

 في شأن اتحاد الإذاعة ١٩٧٩ لسنة ١٣ المادة الثانية من القانون رقم - ٥٨
 القرار الصادر بعرض برنامج بعينه هو قرار تنظيمي داخلي -والتليفزيون 

ريطة يلزم الأجهزة المختصة فنياً وإدارياً باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتحديد الخ
 - عرض البرامج أمر منبت الصلة بالمشاهدين -الإذاعية والإرسال المرئي 

 عدم قبول الدعوى المقامة - أثر ذلك -مثل هذه القرارات ليست قرارات إدارية 
  .بشأنها أمام القضاء الإداري

 

جلة الإذاعة والتليفزيون لا يخضع  وظيفة نائب رئيس تحرير م- ٥٩
شاغلها لنظام تقارير الكفاية وإنما لنظام تقييم الأداء على أساس ما يبديه الرؤساء 

  .سنوياً من بيانات تعتمد من مجلس الإدارة
 

لسالف الذكر أن  من قرار رئيس مجلس الأمناء ا٣١ مفاد نص المادة - ٦٠
شغل الوظيفة المرقى إليها يكون من الوظيفة التي يسبقها مباشرة في الدرجة 

 تعتبر كل مجموعة نوعية :أساس ذلك -والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها 
 يشتمل جدول ترتيب -وحدة مستقلة ومتميزة في مجال التعيين والترقية والندب 

 على المجموعة النوعية لوظائف الإدارة وتوصيف الوظائف لقطاع التليفزيون
المجموعات النوعية : مثال ذلك: العليا ومجموعات نوعية للوظائف التخصصية

لوظائف الإعلام والإخراج والمونتاج والتنمية الإدارية ومجموعة الوظائف 
 أن الترقية إلى :مؤدى ذلك - وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام -المكتبية 

 أخصائيين بالمجموعات المذكورة إنما يكون من بين -احثين وظيفة كبير ب
  .شاغلي وظائف الدرجة الأولى بكل مجموعة من هذه المجموعات على استقلال

 

 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ١٢ طبقاً لنص المادة - ٦١
قدم التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى  ي١٩٧١ لسنة ٤٧

 عبارة الهيئات الرئاسية الواردة بالنص عبارة عامة تشمل -الهيئات الرئاسية 
 التظلم إلى رئيس مجلس -الهيئة الرئاسية للجهة التي يتبعها العامل المتظلم 

مجلس الوزراء إدارة الهيئة التي يتبعها العامل يغني عن التظلم إلى رئيس 
  .مصدر القرار المطعون فيه

 
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 تعتبر القرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبية قرارات إدارية - ٦٢

 لجان التحكيم الطبي :أساس ذلك -توافرت لها عناصر القرار الإداري وأركانه 
 -ن منازعات العمل بين العاملين وأرباب الأعمال لا تصدر قراراًَ في منازعة م

وإنما الصحيح أن الدعوى المتعلقة بالقرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبي 
عن الاختصاص الولائي للقضاء العمالي ويدخل النطاق الولائي لمحاكم مجلس 

  .الدولة
 

وز للمشرع أن يضع قيوداً على حق الملكية الخاصة لصالح  يج- ٦٣
 الأصل الدستوري هو حماية الملكية الخاصة البعيدة عن الغضب أو -المجتمع 

 يخرج عن هذا -التعدي أو الاستيلاء على أموال أو ممتلكات الدولة أو الغير 
ت االله في الأصل العام ما يتصل بإنشاء المساجد باعتبارها دور للعبادة وهي بيو

تخرج المساجد بصفتها هذه من الملكية العامة أو الخاصة :   نتيجة ذلك-الأرض
وتضحى على ملك االله التي لا يجوز المساس بها أو تغيير طبيعتها أو صفتها 
لتبقى دوراً للعبادة وإقامة الشعائر على النحو المتطلب لأدائها وفق أحكام 

 أورد المشرع في القانون -ساجد لرسالتها  تحقيقاً لأداء الم-الشريعة وأصولها 
 ١٩٥٩ لسنة ٢٧٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٦٠ لسنة ١٥٧رقم 

بتنظيم وزارة الأوقاف فنص على أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء 
صدر بوقفها إشهار أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد وتستقل بوصفها 

 أية ملحقات أخرى تخرج عن نطاق العقار بالتخصيص بأن المشار إليه عن
يكون جزءاً لا ينفصل عن المسجد ورصد لخدمة أغراضه في إقامة الشعائر 

 يخرج ما عدا ذلك من ملحقات عن نطاق -وغيرها كالحمامات ودورات المياه 
  .إشراف وزارة الأوقاف على المساجد

 

 هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام - ٦٤
والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم 

 استلزم -وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات 
النزاهة والبعد عن الريب الشارع في ضباط الشرطة قدراً كبيراً من الأمانة و

والظنون والحرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزري السلوك ويمس 
 في مقام تحديد -السمعة سواء في نطاق أعمال الوظيفة أو خارج هذا النطاق 

الشوائب التي تعلق بمسلك فرد الشرطة لا يحتاج الأمر إلى وجود دليل قاطع 
بهات قوية تلقى ظلا من الشك على  يكفي وجود دلائل أو ش-على توافرها 

مسلكه وتقلل الثقة فيه وفي الوظيفة التي يشغلها وتنال من جدارته للبقاء منتمياً 
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٢٥٨  
لهيئة الشرطة التي يتعين وزن مسلك أعضائها طبقاً لأرفع مستويات السلوك 

  .القويم
 

 ٧٩ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم  من٢٠ المادة - ٦٥
 تسوية معاش مساعد ثان شرطة يكون على أساس أقصى مربوط - ١٩٧٥لسنة 

رتبة مساعد ثان شرطة أو أجر الاشتراك الأخير عند إحالته للتقاعد أيهما أكبر 
 تسوية المعاش في هذه الحالة تتم وفقاً للتعديل الذي أدخل على قانون هيئة -

 من قانون ٢٠ دون التقييد بحكم المادة  ١٩٨٧ لسنة ٤٩الشرطة بالقانون رقم 
  .١٩٧٥ لسنة ٧٩التأمين الاجتماعي رقم 

 

 
 خروج -وظيفة مساعد ثان شرطة أدنى من وظائف المستوى الأول 

 من شاغليها عن اختصاص محكمة القضاء الإداري ودخولها الدعاوى المقامة
 معادلتها بالدرجة :أساس ذلك -في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية 
  .الرابعة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

 

 
للعامل أن يتظلم من قرار لجنة التظلمات من قرارات القومسيون الطبية 

 يكون التظلم بطلب - يوماً من التوقيع على القرار بالعلم  ١٥بالمحافظات خلال 
 يتعين إرسال الأوراق موضوع التظلم فوراً إلى الإدارة -يقدم لرئاسته مباشرة 

 لهذه الإدارة إلغاء أو تعديل القرار الصادر عن - العامة للقومسيونات الطبية
 يكون قرارها في هذا الشأن -اللجنة ولها حق استدعاء المتظلم والكشف عليه 

 علة ذلك أن الإدارة العامة للقومسيونات الطبية هي المرجع الأخير -نهائياً 
ار لتحديد مدى سلامة قرار القومسيون الطبي المحلي بالمحافظة ومن بعده قر

 قرار الإدارة -لجنة التظلمات بالمحافظات باعتبارها أعلى سلطة طبية محايدة 
  عدم -العامة للقومسيونات الطبية هو الذي يطعن عليه أمام القضاء الإداري

إتباع إجراءات ومواعيد التظلم المشار إليها يؤدي إلى تحصن القرار فلا يجوز 
  .النعي عليه بالبطلان

 

 
للحكومة حق اختيار كبار موظفيها من شاغلي وظائف القيادة العليا الذين 
تستأنس فيهم القدرة على القيام بما تطلبه منهم لتنفيذ السياسة التي ترسمها 
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٢٥٩  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
ر المرافق العامة على باعتبارها مسئولة عن حسن تصريف أمور الدولة وتسيي

 تتمتع جهة الإدارة بقدر واسع من الحرية في اختيار -وجه يحقق الصالح العام 
 تقديرها في هذا الشأن مطلق من -من ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف 
 لا يكفي لإثبات إساءة استعمال -كل قيد طالما خلا من إساءة استعمال السلطة

 -وظف من الشوائب أو كونه أكفأ في أدائه عمله السلطة مجرد خلو ملف الم
 أن الصلاحية في هذا المجال لها اعتبارات متعددة لها جميعاً وزنها :أساس ذلك
 حق السلطة التنفيذية في الحكم على صلاحية كبار الموظفين -وتقديرها 

أصل طبيعي يقضي : أولهما: القادرين على تولي الشئون العامة إلى أمرين
: ثانيهما. منة الحكومة على سير المرافق العامة لتحقيق الصالح العامبوجوب هي

أصل تشريعي مستمد بما ورد في القوانين من حق الحكومة في اختيار كبار 
 يتأكد هذا الحق بصفة خاصة في -موظفيها من شاغلي وظائف القيادة العليا 

  يقتضي ذلك -طةمجال الأمن العام الذي تقوم عليه وزارة الداخلية وهيئة الشر
التدقيق في اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية من رتبة لواء وما 

 مفهوم الصلاحية في مقام اختيار القيادات العليا لا يقتصر على كفاية -يعلوها 
 يتسع ذلك ليشمل مسلك الضابط -الضابط وقدرته الفنية وحسن أدائه لعمله  

ا يأتيه من سلوك ينال من جدارته وأهليته وانضباطه داخل العمل وخارجه وم
 لا يتصور أن يتساوى من يوجد بعض المآخذ عليه -وصلاحيته للوظائف العليا 

في حياته الوظيفية مع من خلت صفحته من مثل ذلك لمجرد تساويهما في درجة 
 موازين التقدير تدق بالنسبة لوظائف القيادة العليا بجهاز الشرطة عنه -الكفاية 

 ما يمكن التجاوز عنه من عناصر التقدير -سبة للوظائف السابقة عليها بالن
  .بالنسبة للوظائف الأدنى لا يجوز بالنسبة لوظائف القيادة العليا

 

 إفساح مجال الترقي أمام عدد كبير من الضباط بما يحقق التوازن - ٦٩
 القيد الوحيد للسلطة التقديرية هو - العام وصالح الضباط أنفسهم بين الصالح

  .عدم التعسف في استعمالها
 

 يتعين لاعتبار الضابط مقدماً استقالته مراعاة إجراء شكلي هو إنذار - ٧٠
ل إذا كان بغير إذن أكثر من الضابط كتابة بعد خمسة أيام من انقطاعه عن العم

 الغرض من هذا الإجراء الجوهري هو أن تتبين -خمسة عشر يوماً متتالية 
جهة الإدارة إصرار الضابط على ترك العمل  وعزوفه عنه وإعلان عما يرى 
اتخاذه من إجراء حيال انقطاعه عن العمل وتمكين الضابط من إبداء عذره قبل 



 

 

    ) هيئات ومصالح عامة– )هـ(حرف (
  

٢٦٠  
ف صياغة الإنذار إلى الإفصاح عن الاتجاه إلى  يجب أن تنصر-اتخاذ الإجراء 

  .إنهاء خدمة الضابط للاستقالة الضمنية
   

 
 الخاص بالهيئات الأهلية لرعاية ١٩٧٥ لسنة ٧٧ من القانون رقم ٨المادة 

ينتخب مجلس الإدارة . ١٩٨٧ لسنة ٥١دل بالقانون رقم الشباب والرياضة المع
  .الأول للاتحاد بواسطة الجمعية التأسيسية

 

 مناط حظر الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد أو مناطقه أن يكون - ٧٢
 رئاسة أو عضوية المرشح قد شغل بالانتخاب دورتين انتخابيتين متتاليتين

بمجلس إدارة أو انقطاع العضو عن مجلس الإدارة خلال الدورتين المتتاليتين 
  .لأي فترة ولأي سبب من الأسباب

 

 باللائحة ١٩٧٨ لسنة ١٠٣٦ المادة الأولى من القرار الوزاري رقم - ٧٣
لقانون المذكور تعتبر الموافقات الاستيرادية أحد الإجراءات التي التنفيذية الملغاة ل

يتعين على المستورد أن يستوفيها قبل إبرام الاستيراد وفتح الاعتمادات المالية 
 تسقط الموافقات إذا لم يتم سداد التأمين النقدي لدى -الخاصة بالسلع المستوردة 

 -ثة أشهر من تاريخ الموافقة البنك عن الرسالة المطلوب استيرادها خلال ثلا
الموافقة لا ترتب بذاتها لصاحبها مركزاً قانونياً نهائياً ونافذاً في استيراد السلع 

 يجوز لوزير الاقتصاد إذا طرأ بعد صدور الموافقة وقبل فتح -الصادرة عنها 
اعتماداتها تغيير في خطة الدولة للاستيراد أو في أوضاع الموازنة النقدية ما من 

أنه تغيير أسس نظام الاستيراد وقواعده أن يتخذ ما يراه من قرارات في شأن ش
تغيير أسس نظام الاستيراد وقواعده أن يتخذ ما يراه من قرارات في شأن 
الموافقات الاستيرادية السابقة في ضوء المتغيرات الجديدة دون أن يكون 

ركز القانوني المستقر لأصحاب هذه الموافقات التحدي بفكرة الحق المكتسب أو الم
 يختلف الأمر بالنسبة للموافقات الاستيرادية التي تم تنفيذها بالتعاقد على السلع -

 أنه في الحالة :أساس ذلك -المستوردة وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة 
  .الأخيرة نشأ لصاحب الموافقة الاستيرادية مركز قانوني ذاتي لا يجوز إهداره

 

 
نصوص لائحة شئون العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي بالترقية تتفق في 
مجملها مع الأحكام المتعلقة بالترقية في نظام العاملين المدنيين بالدولة وإن 
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٢٦١  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
ي يتم الترقية إليها بالاختيار أو سلكت مسلكاً مخالفاً في تحديد الوظائف الت

 بالاختيار فقط دون تحديد نسبة - الترقية إلى وظائف الدرجة الثانية -بالأقدمية 
 هذا المسلك هو في حدود السلطة -الترقية بالأقدمية إلى وظائف تلك الدرجة 

المخولة للهيئة العامة بمقتضى قانون الهيئات العامة في أن تضع قواعد ولوائح 
  .ظف بها دون التقيد بالقوانين المتعلقة بالوظائف العامةالتو

 

 وضعت اللائحة تنظيماً متكاملاً لقياس كفاية أداء العاملين بهيئة قناة - ٧٥
 خولت اللائحة عضو مجلس -السويس بأن أخضعت له جميع العاملين بالهيئة 

منتدب أن يحدد بقرار منه صيغة النماذج التي تعد عليها التقارير بحيث الإدارة ال
تشمل عناصر الإنتاج والسلوك والشخصية وغير ذلك من العناصر التي تعطي 

 وأوجبت اللائحة أن يكون -فكرة دقيقة عن العامل وعن مستوى أدائه العمل 
م يعرض على مدير قياس كفاية الأداء مرة في السنة بأن يضعه الرئيس المباشر ث

الإدارة التابع لها العامل لإبداء ملاحظاته ثم يعرض على لجنة شئون العاملين التي 
 تقدير الدرجة التي -لها تعديل درجة الكفاية وفقاً لما تراه مع إبداء الأسباب 

يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية هو أمر 
منوط بها وضع التقرير وهي الرئيس المباشر ثم مدير تترخص فيه السلطات ال

الإدارة التابع لها العامل ثم لجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه طالما 
  .هذه التقديرات غير مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة

 

 على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص  التحكيم هو الاتفاق- ٧٦
 الاتفاق على التحكيم ليس معناه -معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة 

 أن حق التقاضي من :أساس ذلك -النزول عن حق الالتجاء إلى القضاء 
 الاتفاق على التحكيم معناه أن إرادة -الحقوق المقدسة التي تتعلق بالنظام العام 

 إذا لم ينفذ -تقتصر على إخلال المحكم محل المحكمة في نظر النزاع المحتكم 
 من -عقد التحكيم لأي سبب من الأسباب عادت سلطة الحكم إلى المحكمة 

المبادئ الأساسية في العقود ومنها عقد التحكيم أنه ينبغي أن تتطابق إرادة 
ى ما اتفق  يقتصر التحكيم عل-الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم 

 إذا حصل الاتفاق في عقد على عرض جميع المنازعات -بصدده من منازعات 
التي تنشأ عن تنفيذه أو تفسيره علة محكمين فإن هذا يشمل كل المنازعات التي 

 -سواء وقت قيام العقد أو بعد انتهائه -بين المتعاقدين بشأن التنفيذ أو التفسير  
ختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الاتفاق على التحكيم لا ينزع الا

  .الدعوى طالما بقي شرط التحكيم قائماً
 



 

 

    ) هيئات ومصالح عامة– )هـ(حرف (
  

٢٦٢  
 

لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة بقرار 
 أغفلت النص على وجوب ١٠٨ المادة - ١٩٨٢ لسنة ٢٠٠ير النقل رقم وز

توجيه إنذار كتابي إلى العامل عند إعمال القرينة القانونية على استقالة العامل 
 إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل المدد المقررة بغير إذن سابق أو -الضمنية 

 الهيئة المذكورة وإن  من قانون إنشاء٢٦ المادة -عذر مقبول يبرر انقطاعه 
صرحت للسلطة المختصة بوضع لوائح هذه الهيئة بالخروج عن النظم واللوائح 

 إلا أن نطاق هذا التصريح ليس من شأنه الإخلال بالضمانات -الحكومية 
الجوهرية التي ينص عليها القانون الذي يمثل الأصل العام فيما لم يرد بشأنه 

 إذ أغفلت اللائحة - مرتبتها إلى مرتبته نص في تلك اللوائح التي لا ترقى
ضمانة جوهرية نص عليها القانون فإن هذا لا يعفي جهة الإدارة من وجوب 

 ٣٧ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٩٨ المادة -إعمالها واتباعها  
 وجوب إنذار العامل كتابة على عنوانه الموجود بملف خدمته - ١٩٧٨لسنة 

 وجوب - باعتبار الإنذار إجراء جوهرياً -رينة الاستقالة الضمنية لإعمال ق
  . من لائحة الهيئة١٠٨تطبيق هذا النص دون نص المادة 

 

 أجاز المشرع لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس - ٧٨
عرض على مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية أمر هيئة النيابة الإدارية أن ي

عضو من أعضائها توافر في شأنها سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل 
 لمجلس التأديب أن يصدر قراره إما بقبول الطلب وإحالة العضو إلى -الوظيفة 

المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية وإما بقبول الطلب وإحالة العضو إلى 
و نقله إلى وظيفة غير قضائية وإما برفض الطلب في ضوء ما ينبئ المعاش أ

عنه فحص حالة العضو من توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية أو عدم 
 مجلس التأديب بحسب تشكيله وما أسند إليه من اختصاصات وما -توافره 

  .يصدر عنه من أحكام يتولى بنص القانون وظيفة المحاكم التأديبية
 

 حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توافرها في - ٧٩
 الصفتان أوجب في عضو الهيئة القضائية إذ بدونهما لا -كل موظف عام 

تتوافر الثقة والطمأنينة في شخص العضو مما يؤثر تأثيراً بالغاً على المصلحة 
 يجب أن يسلك عضو الهيئة القضائية في -يئة التي ينتمي إليها العامة وعلى اله

سلوكه ما يليق بكرامة وظيفته ويتناسب مع قدرها وعلو شأنها وسمو رسالتها 
 لا يقتصر هذا -ونظرة التوقير والاحترام التي يوليها الناس لمن يقوم بأعبائها 
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ل يمتد ليشمل ما الالتزام على من يصدر من العضو وهو يقوم بأعباء وظيفته ب

  .يصدر عنه خارج نطاق وظيفته بابتعاده عن بواطن الريب والشبهات
 

 متى كانت المنازعة المطروحة أمام محاكم مجلس الدولة هي - ٨٠
منازعة إيجارية بين الاتحاد الاشتراكي العربي وبنك مصر فإنه يخرج عن 

 والإحالة إلى دوائر الإيجارات بالمحكمة -ختصاص مجلس الدولة نظرها ا
  . مرافعات١١٠ المادة :أساس ذلك -الابتدائية 

 

 صرف مرتبات أعضاء المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة المصرية - ٨١
 الفرنك الفرنسي اعتباراً من مرتب شهر بباريس بالدولار الأمريكي بدلاً من

 هو حكم مقصور على المعاملة المالية لمبعوثي الهيئة العامة ١٩٨١نوفمبر سنة 
للاستعلامات بالخارج الذين يصدر قرار من وزير الخارجية بندبهم لشغل 

 في هذه الحالة يتمتع المبعوث بجميع المزايا -وظيفة ملحق إعلامي بالخارج 
 عدم صدور قرار -ها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجالتي يتمتع ب

  .من وزير الخارجية بندب مؤداه عدم سريان الحكم المشار إليه
 

 استهدف المشرع حماية العامل من المخاطر التي يتعرض لها بسبب - ٨٢
لإصابة التي تقع للعامل خلال المهام التي يكلف بها من  ا-يتعلق بمباشرة عمله 

:  تقوم إصابة العمل على ثلاث عناصر هي-قبل رب العمل هي إصابة عمل 
يشمل كل أذى يلحق جسم العامل ظاهراً كان أو خفياً : الضرر الجسماني: أولاً

 تكون ومعناها أن: المفاجأة: ثانياً.  داخلياً أو خارجياً كالجرح وكسر العظام-
الواقعة : ثالثاً. الإصابة نتيجة لحادث فجائي لا يستغرق عادة سوى وقت قصير

ذات الأصل الخارجي ويقصد بها أن يكون الضرر الجسماني ناشئاً عن سبب 
خارجي عن الجهاز العضوي كأن ينجم عن قوة طبيعية أو تصرف أو قول من 

رهاق إصابة عمل متى  اعتبر المشرع الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإ-الغير
توافرت فيها الشروط طبقاً للقواعد التي يحددها وزير التأمينات بالارتفاع مع 

  .وزير الصحة
 

 حق المصاب في اللجوء إلى القضاء ناط المشرع - إصابة عمل - ٨٣
صاب ورعايته طبياً بانتهاء العلاج وبما بالهيئة العامة للتأمين الصحي علاج الم
 للمصاب أن يطلب إعادة النظر في -يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته 

تقرير إنتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المنصوص 
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٢٦٤  
 للهيئة أن تفوض المجالس الطبية -عليها في الفصل الرابع من القانون المذكور 

 هذه القواعد وضعت للتيسير على العامل في اقتضاء -ت العجز في إثبات حالا
 لا يؤدي ذلك إلى حرمانه من حقه الأصلي في اللجوء إلى القضاء إذا -حقوقه 

قعدت الإدارة أو تراخت في تحديد ما يتخلف لدى العامل من عجز بسبب إصابة 
 أنه لم :لكأساس ذ -العمل ونسبته أو إذا لم يرغب العامل في التحكيم الطبي 

  .يرد في نصوص القانون المذكور أو غيرها ما يحرم العامل من هذا الحق
 

 
 أسبغ القانون الشريعة على قرار مجلس إدارة هيئة قناة السويس بتاريخ 

 تعتبر -واعد لتصحيح أوضاع العاملين بالهيئة  فيما تضمنه من ق١٢/٥/١٩٧٦
 ٣صحيحة التسويات التي تمت في تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 

 أقر المشرع الأوضاع الوظيفة التي تمت تسويتها - منذ إجرائها ١٩٩٢لسنة 
فعلاً في مرحلة سابقة على العمل بأحكام ذلك القانون متى كانت تلك التسويات 

قة لأحكام قرار مجلس الإدارة المشار إليه وذلك دون الإخلال بالأحكام مطاب
 عند تسوية -القضائية التي استقرت بها لذوي الشأن مراكز قانونية بصفة نهائية 

حالة العامل وفقاً لأحكام قوانين التسويات يجب ترتيب آثار التسوية في شأن 
 ترد إليه أقدميته والمرتب الذي تحديد الدرجة التي يبلغها العامل والتاريخ الذي

يصل إليه بالتدرج بالعلاوات وما تؤدي إليه بحكم اللزوم من إعادة ترتيب 
 عند اتحاد عاملين في -الأقدميات بين العاملين على ضوء الأحكام التي تضمنها 

تاريخ أقدمية شغل الدرجة تعين لترتيب الأقدميات الرجوع إلى القاعدة 
 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي ٢٤مادة المنصوص عليها في ال

تقضي في هذه الحالة بوجوب ترتيب الأقدمية بين العاملين على أساس أقدمية 
  .الدرجة السابقة

 

 تحديد قيمة البضائع الواردة من الخارج على أساس الثمن الذي - ٨٥
تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك بميناء 

إذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة فتقدر . الوصول
يجب على صاحب البضاعة . على أساس قيمتها الفعلية مقومة بالعملة المصرية

ردة منها من هيئة رسمية تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها في الجهة الوا
لمصلحة الجمارك أن تطرح ما جاء بالفاتورة . مختصة تقبلها مصلحة الجمارك

الأصلية في حالة وجود منشور أسعار لمثل الصنف المشتملة عليه الفاتورة 
والوارد من ذات المصدر مقيماً مخالفة أو في حالة وجود مستند سعري لذات 

بلد الإنتاج المواصفات للسلعة الواردة الصنف من نفس المنتج أو من ذات 
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تتمتع مصلحة الجمارك بسلطة تقديرية واسعة عند تقديرها قيمة . وبقيمة مخالفة

البضاعة المستوردة بهدف الوصول إلى الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ 
. تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة

 تباشر هذه المهمة لا تتقيد بما ورد بالفواتير التي يقدمها صاحب الجمارك وهي
  .البضاعة أو بغيرها من المستندات

 

 جرى العرف في الهيئات القضائية المختلفة على إعداد ما يسمى - ٨٦
اله للتفتيش عند النظر في بالتعريف بعضو الهيئة القضائية الذي لا تخضع أعم

 التعريف ليس تقريرا بالتفتيش على أعمال العضو -ترقيته إلى وظيفة أعلى 
وإنما هو تقرير وتلخيص لما هو وارد في ملف خدمته وملفه السري من عناصر 
يتعين طرحها أمام المجلس الأعلى قبل النظر في ترقيته لتحديد مدى أهلية 

 للسلطة -ل الوظيفة المرشح للترقية إليها العضو وصلاحيته لمباشرة أعما
المختصة وهي بسبيل إجراء الترقية أن تعمل الموازنة بين جميع العناصر التي 
تتكون منها الأهلية لتقدير مدى توافر أو عدم توافر درجة الأهلية اللازمة للترقية 

تنداً  لا تثريب عليها في تقديرها طالما كان ذلك مستمداً من أصول تنتجه ومس-
 إذا أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب التخطي في الترقية فإن -إلى وقائع ثابتة 

ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري الذي يمحص هذه 
الأسباب للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي 

بة المشروعية التي يسلطها القضاء الإداري انتهى إليها القرار وذلك إعمالا لرقا
  .على القرارات الإدارية

 

 الترقية إلى وظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية لا تتم تلقائياً بحسب - ٨٧
جة الأهلية الأقدمية في وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية وإنما تتم على أساس در

 عناصر - عند التساوي في هذه الدرجة يكون الأحق بالترقية هو الأقدم -
الأهلية التي جعلها المشرع أساسا للترقية إلى المناصب القضائية تتضمن إلى 
جانب الكفاءة الفنية حسن السمعة والاستقامة والنزاهة والأخلاقيات التي ينبغي 

  .أن تنأى بصاحبها عن الشبهات والريب
 

 يتكون الاتحاد من قطاعات متعددة لكل قطاع موازنة خاصة وهيكل - ٨٨
. تنظيمي ومجموعات نوعية من الوظائف المختلة حسب نوع العمل واحتياجاته

 أن كل قطاع يعتبر وحدة مستقلة وقائمة :مؤدى ذلك. لكل قطاع درجاته المالية
كل مجموعة نوعية من المجموعات الوظيفية بكل قطاع ومنها مجموعة . بذاتها
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٢٦٦  
وظائف القانون تعتبر وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية تتحدد المراكز 
القانونية لهؤلاء العاملين على هذا الأساس بحيث لا تختلط ولا تتدخل أقدمية 

ت العاملين في ذات المجموعة العاملين في المجموعة النوعية بالقطاع مع أقدميا
شغل الوظيفة المرقى إليها في قطاع ما يكون من الوظيفة التي . بقطاع آخر

تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها في هذا القطاع 
  .وحده دون غيره من القطاعات الأخرى بالاتحاد

 

 لم يكن يتولى مباشرة - لم تكن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة - ٨٩
 كانت هيئة قضايا الدولة -الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضائها 

تتولى الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءاته أمام المحكمة 
 لسنة ١٢ بعد العمل بالقانون رقم -ة الإدارية الإدارية العليا نيابة عن هيئة النياب

 أصبحت النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة نيط برئيسها اختصاص ١٩٨٩
الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة إجراءاته أمام المحكمة الإدارية العليا 

اراً من  اعتب-بمعرفة أحد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل 
 لا يجوز لهيئة قضايا الدولة مباشرة ١٩٨٩ لسنة ١٢تاريخ العمل بالقانون رقم 

 يقصد -إجراءات الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا 
بعبارة مباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا كافة الإجراءات أمام 

ة الطعن وإيداعه ثم الحضور وتقديم المذكرات المحكمة ابتداء من إقام
  .والإيضاحات حتى صدور الحكم فيه

 

 لا حظر على من يجلس بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية لبحث - ٩٠
  .ريرالتظلم من تقرير الكفاية أتن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً بشأن هذا التق

 

 أجاز المشرع لرئيس هيئة النيابة الإدارية توجيه ملاحظات إلى - ٩١
أعضاء النيابة الإدارية أياً كانت درجة العضو بشأن تصرفاتهم الفنية والإدارية 

المشرع لمدير  أجاز -ومدى عنايتهم بعملهم أو فيما يتعلق بسيرتهم وسلوكهم 
التفتيش ونواب رئيس الهيئة كل في حدود اختصاصه توجيه مثل هذه 

 أجاز كذلك للوكلاء -الملاحظات إلى الأعضاء من درجة وكيل عام فما دونها 
العاملين الأول والوكلاء العاملين توجيه الملاحظات المشار إليها إلى من هم 

تكون رصداً لواقع أو تصرف  هذه الملاحظات لا تعدو أن -دونهم في الدرجة 
أو مسلك يتنافى مع التعليمات الواجب مراعاتها والتوجيهات الصادرة من سلطة 

      هذه الملاحظات-أعلى في مدارج السلم الوظيفي حرصاً على سير العمل 
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لا :  أثر ذلك-لا تعتبر قرارات إدارية بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة 

أساس  -ام القضاء الإداري ولا يجوز طلب التعويض عنها يقبل الطعن فيها أم
 من قانون النيابة الإدارية تشترك أن يكون الطلب ١ مكرراً ٤٠ أن المادة :ذلك

موجها إلى قرار إداري صادر من شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية أو 
  .التعويض عن هذا القرار

 

 
 المشار إليه ١٩٥٨ لسنة ١١٧ مكرراً من القانون رقم ٣٨طبقاً لنص المادة 

ساوى المشرع بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق 
بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقيات والندب والإعارات 

 المساواة في المرتبات والبدلات الملحق -ات والاستقالة والمعاشات والأجاز
 وفي جدول ١٩٧٢ لسنة ٤٦بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 

 ببعض ١٩٧٣ لسنة ٨٨الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 
 القانون رقم  طبقاً للمادة الأولى من-الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية 

 يتمتع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات ١٩٧٥ لسنة ٣٦
القضائية بالشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل تلك 

 أن المبلغ الذي صرف من أموال الصندوق لمواجهة :مؤدى ذلك -الخدمات 
 مكررا من القانون ٣٨ في مفهوم المادة تكاليف المكالمات التليفونية لا يعد بدلاً

 توزيع هذا المقابل يتم وفقاً للقواعد التي - المشار إليه ١٩٥٨ لسنة ١١٧رقم 
يضعها المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بالنسبة لأعضائها دون القواعد التي 

  .اتبعت بشأن أعضاء النيابة العامة
 

 
  :اختصاص النيابة الإدارية

 أنها :مؤدى ذلك -النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل 
ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هي في تقسيمات الدولة هيئة 

دل ينوب عن الدولة في الشئون  ووزير الع-قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل 
المتعلقة بالنيابة الإدارية مادام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية جاء خلواً من 
نص يسند إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية اختصاص النيابة عنها في صلاتها 

أن قيام :  أثر ذلك-بالمصالح أو الغير وما يتفرع عن ذلك من صفة التقاضي 
صحيح شكل الدعوى باختصاص وزير العدل بصفته يغدو معه الدفع المدعي بت

  بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة غير قائم على سند من القانون
 
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٢٦٨  
 

 ينوب عنها -لعدل  هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزارة ا-النيابة الإدارية 
  .وزير العدل في الشئون المتعلقة بها

 

 وجوب عرض التقارير على - تقارير كفاية أعضاء النيابة الإدارية - ٩٥
  لها -لجنة التفتيش المختصة بذلك لفحصها وإجراء ما تراه لاستكمال عناصرها

لف العضو السري والتقارير المقدمة من رؤساء المختصين وسائر الاستعانة بم
الأوراق الأخرى التي تعينها على تكوين رأيها الصحيح في العضو الخاضع 

 له حق الاعتراض -للتفتيش على أن يخطر العضو بصورة من هذا التقرير 
عديل  لهذه اللجنة استبعاد أو ت-خلال الأجل المحدد لذلك إلى لجنة الاعتراضات 

 لها إقرار أو رفع درجة الكفاية المتظلم منه -ما تضمنه التقرير من ملاحظات 
  . يصبح التقرير نهائياً- مرور تقرير الكفاية بمراحله على النحو المتقدم -

 

الأهرام  نقل هضبة ١٩٧٥ لسنة ٤٧٥ قرار رئيس الجمهورية رقم - ٩٦
من الملكية العامة إلى أملاك الدولة الخاصة وناط بالمؤسسة المصرية العامة 

تعرض هذا . للسياحة والفندق وتعميرها واستغلالها عن طريق شركاتها الخاصة
 ١٩/٦/١٩٧٨في . القرار لانتقادات شديدة في مجلس الشعب الذي أوصى بإلغائه

 ٤٧٥ بإلغاء القرار رقم ١٩٧٨ لسنة ٢٦٧صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
 اعتبر ١٩٧٨ لسنة ٩٠قرار وزير الثقافة رقم .  المشار إليه١٩٧٥لسنة 

الأراضي المحيطة بالأهرامات الموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة به 
 أن هذه المنطقة أثرية بطبيعتها تضم تراث مصر العريق :أساس ذلك. من الآثار

عدم جواز : أثر ذلك. لباقية على مر العصوروترقد حضارتها التاريخية ا
  .المساس بها أو التصرف فيها

 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٧ من القانون رقم ٤٩، ٣٩، ٣٥، ٢٥، ١٩ المواد - ٩٧
. ١٩٧٨ لسنة ٥١بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 

ية الرياضية هي هيئات اجتماعية خاصة تكونها الأفراد بالطريق الأند
. الديمقراطي للعمل في المجالات المختلفة لرعاية الشباب ونشر التربية الرياضية

القرارات الصادرة منها ليست قرارات إدارية ولا تخضع لرقابة القضاء 
العامة حباها لا ينال من ذلك ما تتمتع به من بعض امتيازات السلطة . الإداري

  .إياها لدعم رسالتها في تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية
 
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 للجهة الإدارية المختصة الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية - ٩٨

قابة ليست مجرد هذه الر. تحقيقاً للصالح العام وإعلاء للشرعية وسيادة القانون
يجب أن تنشط . مزايا خاصة إن شاءت قامت بأعمالها أو أحجمت عن استعمالها

جهة الإدارة من خلال أجهزتها المختلفة للتحقق من عدم وجود مخالفات بتلك 
الامتناع عن التدخل وتصحيح تلك المخالفات يعتبر قراراً إدارياً سلبياً . الأندية

القول بغير ذلك يجعل سلطة الرقابة . طعن عليهيختص القضاء الإداري بنظر ال
والوصاية الإدارية التي نظمها القانون بلا هدف ويجعل سلطة تلك الأندية مطلقة 

  .بغير قيد
 

 مجالس التأديب غير ملزمة بتعقب دفاع الطاعن في كل جزئياته - ٩٩
ت إجمالاً الأسس التي استندت إليها في إثبات المسئولية وكان ذلك طالما أنه أثبت

  .مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأوراق
 

 لم يحظر الطعن ١٩٧١ لسنة ١٠٩ من القانون رقم ١٩ نص المادة - ١٠٠
 عدم جدية :مؤدى ذلك -تبة اللواء على القرارات الصادرة بعدم الترقية إلى ر

 المشار إليها تتعارض مع ما قرره ١٩الدفع المبدى من الطاعن بأن المادة 
الدستور من حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار رقابة 

  .القضاء
 

 حصول الطاعنة على أجازة -رية  ترقية أعضاء النيابة الإدا- ١٠١
 استعمالها لرخصة خولها - عم انفصام العلاقة الوظيفية -خاصة بدون مرتب 

 إذا ما حل عليها الدور للترقية لوظيفة أعلى لا يمكن أن يترتب -لها القانون 
على ذلك عمط حقها في هذه الترقية مادامت هذه الأجازة قد تمت بالأداة 

تستصحب أهليتها وجدارتها للترقية للوظيفة الأعلى طالما  -القانونية الصحيحة 
قد ثبتت هذه الجدارة والأهلية للرقية للوظيفة الأعلى ولم يطرأ عليها ما ينال 

 درجت أحكام القضاء على أنه متى ثبتت الأهلية -منها أو ينتقص من قدرها 
ن في للترقية إلى درجات قضائية معينة رقي إليها من كان يلي صاحب الشأ

الأقدمية فإن أهليته للترقية تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين 
كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ 
يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تاليين 

  .له في الأقدمية
 
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٢٧٠  
 الأقدمية وتقارير الكفاية يكفيان بذاتهما لصلاحية صاحبهما في - ١٠٢

الترقية التي تقوم على عناصر عدة بجانب العنصرين المذكورين وأخصهما عدم 
توقيع جزاءات عن إهمال واضح في مباشرة العمل وقد شاغل الوظيفة على 

 لا يصح أو يتصور أن يتساوى من -مسئوليات العمل الموكل إليه الاضطلاع ب
قصر أو أهمل في أداء عمله أو ارتكب من المخالفات ما استوجب مساءلته عنها 

  .مع من خلت صفحته من مثل هذه الأفعال أنهما تساويا في درجة الكفاية
 

 بشأن ١٩٥٨ لسنة ١١٧ مكررا من القانون رقم ٣٨ و٣٨ادتان  الم- ١٠٣
 لسنة ١٢إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية معدلاً بالقانون رقم 

 اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية - ١٩٨٩
يابة الإدارية حدد المشرع ضوابط ترقيات أعضاء الن. ١٩٥٨ لسنة ١٤٨٩رقم 

وجعل الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية بحسب درجة الكفاية والجدارة لشغل 
 الأجازات المصرح بها قانوناً أياً كان نوعها لا تنهص مانعاً من -هذه الوظيفة 

موانع الترقية ما لم يكن ثمة نص صريح يقضي بغير ذلكك أساس ذلك أن 
ن الحقوق الوظيفية وتمنح بموافقة السلطة الأجازات أياً كان نوعها تعتبر م

 أن الأجازات :مؤدى ذلك -المختصة وتقضي بطبيعتها التحلل من أداء العمل 
المرضية والاعتيادية والاجازة الدراسية والسفر للتدريب بإحدى منح السلام 

أثر الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه . الأمريكية لا تعد مانعا من موانع الترقية
تخطي الطاعن في الترقية متى ثبت الأهلية للترقية إلى رجات قضائية معينة من 

رقي إليها من كان يلي صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تظل باقية على 
وضعها بالنسبة لزملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم 

  .الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية
 

.  حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها للجمارك بيع البضائع- ١٠٤
. تجرى البيوع بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة

توزيع حصيلة البيع على النحو الذي حدده المشرع ويودع باقي ثمن المبيع 
للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ المقررة بوصفه أمانة بالنسبة 

لذوي الشأن أن يطالبوا بمستحقاتهم خلال ثلاث سنوات من . في خزانة الجمارك
البضائع المحظور استيرادها يصبح . تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة

  .باقي ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة
 

 للمحافظ في دائرة اختصاصه أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس - ١٠٥
إدارة الهيئة الخاصة بالشباب والرياضة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها لمدة سنة 
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٢٧١  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
 المعدل ١٩٧٥ لسنة ٧٢ من القانون رقم ٤٥في الحالات التي عددتها المادة 

 وذلك باتباع الإجراءات التي استلزمتها تلك المادة ١٩٧٨ لسنة ٥١قم بالقانون ر
  .قبل صدور قرار الحل

 
 

حدد المشرع المدة التي يلتزم خريجو كليتي الشرطة والضباط المتخصصين 
لال بهذا الالتزام يكون الخريج  في حالة الإخ-بخدمة هيئة الشرطة خلالها 

 لوزير الداخلية -ملتزماً بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال دراسته 
بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة سلطة تقديري في إعفاء الضابط الذي 
تنتهي خدمته بهيئة الشرطة بسبب التحاقه بإحدى أجهزة الدولة من الالتزامات 

 موافقة جهة الإدارة على إنهاء خدمة الضباط الذين عينوا -ت برد تلك النفقا
بالنيابة العامة مع إعفائهم من تكاليف الدراسة وتطبيق ذات المبدأ على من ينقل 

 مؤدى ذلك إعفاء ضابط الشرطة الذي عين -إلى الجهات القضائية مستقبلاً 
  .مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة

 

 يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات مجلس الشعب لمعاونته في - ١٠٧
 قرر المشرع بعض الحصانات -مباشرة مهامه في الرقابة على الأموال العامة 
 نظمت لائحة العاملين بالجهاز -للعاملين بالجهاز حتى يمكنهم مباشرة أعمالهم 

ة والعلاوات والبدلات والحوافز والنقل والإعارة والتقارير قواعد للتعيين والترقي
 يلحق بهذه اللائحة جدول يوضح -السنوية والإجازات والتأديب وإنهاء الخدمة 

وظائف الجهاز وفئاتها المالية والمجموعات الوظيفية التي تندرج تحت هذه 
يتعين  في حالة خلو اللائحة من نص يحكم موضوعاً معيناً فإنه -الوظائف 

تطبيق الأحكام المعمول بها في شأن العاملين المدنيين بالدولة والتي تتسم 
أما الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب . بالاستمرار بصفتها الشريعة العامة

الوظيفي أو أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر 
لا على العاملين بالجهاز المركزي  فإنها لا تسري إ١٩٧٥ لسنة ١١بالقانون رقم 

  .١/١/١٩٧٦للمحاسبات اعتباراً من تاريخ العمل بلائحة العاملين بالجهاز في 
 

 المعاملة ١٩٨٠ لسنة ٢٧٨ حدد قرار رئيس المخابرات العامة رقم - ١٠٨
 حدد كذلك حالات استحقاق -العاملين بالخارج المالية لأفراد المخابرات العامة 

قطع العلاقات الدبلوماسية، : الحالة الأولى: منحة الثلاثة أشهر بفئة الخارج وهي
العودة بناء : الحالة الثالثة. تخفيض العدد أو إغلاق المكتب فجأة: الحالة الثانية
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٢٧٢  
لق بمهام على طلب الدولة الأجنبية لاعتبار الفرد غير مرغوب فيه لسبب يتع

 إذا لم تتوافر إحدى هذه الحالات انتفى -وظيفته ولا يمس تصرفاته الشخصية 
 ندب فرد المخابرات لوظيفة مستشار -مناط استحقاق المنحة المشار إليها 

  .بالقنصلية المصرية لدولة ما لا يقطع صلته الوظيفية بالمخابرات العامة
 

 
 لسنة ١٠٠ من قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم ٦٦المادة 

 لفرد المخابرات العامة الحق في طلب إحالته إلى المعاش وذلك خلال ١٩٧١
 يدخل النقل -خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو إعادة التعيين 

طاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة وفقاً لمتطلبات العمل لا يحدها في ذلك في ن
 الأصل أن القرارات الإدارية لا تسري بأثر -سوى إساءة استعمال السلطة 

 الاستثناء يكون القرار الإداري قد -رجعي حتى لو نص فيها على هذا الأثر 
رخيص للإدارة بتقرير صدر تنفيذاً لقانون نص فيه على الأثر الرجعي أو الت

 بنقل أحد أفراد المخابرات العامة ١٨/١/١٩٩٣ القرار الصادر في -الرجعية 
 لا ينال من ذلك أن محضر - هو قرار مخالف للقانون ٢/١/١٩٨٨اعتباراً من 

 مادامت ١٧/١١/١٩٨٧لجنة شئون العاملين اعتمد من رئيس المخابرات في 
  .نهالسلطة المختصة لم تصدر القرار في حي

 

 
حق الشكوى والتظلم يكفله القانون للكافة ويحميه الدستور ما دامت الشكوى 

 من -تهدف إلى تحقيق الصالح العام بقصد الوصول إلى علاج عيب أو خطأ 
م يعتقد أنه وقع عليه وأن يطعن على التصرف حق الموظف أن يشكو من ظل

الإداري بأوجه الطعن القانونية ومن بينها إساءة استعمال السلطة والانحراف بها 
 كل ذلك منوط بالحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يتعدى -

  .ذلك إلى ما فيه تحد للرؤساء وتطال عليهم
 

 
 من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ٣٨ و٩المادتان 

فيما عدا من . ١٩٧١لسنة ) ٢(الصادر بها قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 
تحاد يعينون بقرار من رئيس الجمهورية ناط المشرع برئيس مجلس أمناء ا

 -الإذاعة والتليفزيون الاختصاص بتعيين شاغلي وظائف الإدارة العليا ونقلهم 
يختلف التعيين عن النقل من حيث الإجراءات التعيين يكون بناء على ترشيح 
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٢٧٣  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
العضو المنتدب الذي يميز التعيين عن النقل ليس مجرد نص وفحوى القرار بل 

 من وزير الإعلام بالتعيين  صدور قرار-الإجراءات التي اتخذت في إصداره 
في تلك الوظائف ينطوي على مخالفة للقانون لصدوره من غير المختص 

 على ١٩٨٩ لسنة ٢٢٣ التعديل الذي أدخله المشرع بالقانون رقم -بإصداره 
 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقرار رئيس ١٩٧٩ لسنة ١٣أحكام القانون رقم 

 ١٩٨٩ لسنة ٤٠٠ المعدل بالقرار رقم ١٩٨٩ لسنة ٣٩٠مجلس الأمناء رقم 
أصبح معه وزير الإعلام هو السلطة المختصة بالتعيين في وظائف الدرجة 

من الدرجة الممتازة ورئيس مجلس إدارة مجلة ) أ(العالية ووظيفة مستشار 
 يكون التعيين بقرار من وزير الإعلام -الإذاعة والتليفزيون ورئيس تحريرها 

  .مجلس الأمناءبناء على عرض رئيس 
 

 كانت الحكومة تبحث موضوع الاحتفاظ بمنطقة ١٩٣٥ منذ سنة - ١١٢
 شكلت بعد ذلك لجنة -حول أهرامات الجيزة لاغراض النزهة وتجميل المنطقة 

ر قرار عليا لإعادة دراسة تخطيط منطقة تجميل الأهرامات انتهت إلى صدو
 باعتبار تلك الأراضي من ٣١/٣/١٩٥٥ في ١٣٦وزير التربية والتعليم رقم 

 تعدى بعض الأفراد على هذه الأراضي بحجة شرائها ١٩٦٠  في عام -الآثار
  انتهت الجمعية العمومية -من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري

 إلى أن تصرفات ٣١/١/١٩٦٨لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 
 -المؤسسة المذكورة باطلة بطلانا مطلقاً لا تنتج أثراً لوقوعها على ملك الدولة 

شكلت هيئة الآثار لجنة لإعادة دراسة الحد الشرقي لمنطقة تجميل الأهرامات 
 صدر -ولتقدير مدى لزوم الأراضي محل التعدي الواقعة داخل منطقة التجميل 

 بنقل تلك الأراضي ١٧/٣/١٩٧٣ في ١٩٧٣لسنة  ١٩٧قرار وزير الثقافة رقم 
 لا يجوز بغير موافقة هيئة -من أملاك الدولة العامة إلى أملاك الدولة الخاصة 

 القرار الأخير مخالف للقانون -الآثار أخذ أتربة أو غيرها من تلك الأراضي 
دة وهو ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعق

  .١١/١/١٩٧٨في 
 

 لسنة ١٣٤ للمجالس الطبية المشكلة وفقاً لقرار وزير النقل رقم - ١١٣
 إذا - الاختصاص بتقرير نوع العجز الذي أصاب أحد العاملين بالهيئة ١٩٧١

صالح طبقاً للبقاء في قرر المجلس الطبي المختص بالهيئة أن العامل أصبح غير 
الخدمة سواء لإصابته بأحد الأمراض المزمنة أو غيرها فإنه يتعين إنهاء خدمته 

 بالنسبة للعاملين المصابين بأحد الأمراض المزمنة لا يجوز إنهاء خدمة العام -
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٢٧٤  
الذي استقرت حالته الصحية بحيث أصبح غير صالح طبياً للبقاء في الخدمة إلا 

  .ته المرضية والاعتياديةبعد استنفاذ أجازا
 

 من نظام استثمار المال العام العربي والأجنبي والمناطق ١٦ المادة - ١١٤
 لسنة ٣٢ معدلاً بالقانون رقم ١٩٧٤ لسنة ٤٣الحرة الصادر بالقانون رقم 

انون المذكور والصادرة بقرار وزير  من اللائحة التنفيذية للق٥٠ المادة - ١٩٧٧
يشترط لإعفاء المشروعات الاستثمارية من . ١٩٧٧ لسنة ٣٧٥الاقتصاد رقم 

أن يقام المشروع : أولاً: الضرائب والرسوم الجمركية توافر الشروط الآتية
أن يكون العائد على : ثالثاً. أن يقدم وسائل إنتاج متطورة: ثانياً. بمنطقة نائية
  .أن يكون نشاط المشروع في مجال استراتيجي: رابعاً. نخفضاًالاستثمار م

 

 ولاية التعقيب على تقرير الكفاية تنعقد لقضاء الإلغاء باعتباره - ١١٥
 إذا فوت صاحب -القضاء الذي شرعه القانون الطعن في القرارات الإدارية 

فسه فرصة الطعن في التقرير في الميعاد القانوني فإن التقرير الشأن على ن
يصبح حصيناً من الإلغاء ولا سبيل إلى مناقشة وزعزعة هذه الحصانة إلا أن 

 الترقية إلى وظيفة -يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الإداري 
  .وكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية

 

 
  لا يلزم إخطار - من لائحة العاملين بهيئة سكك حديد مصر٣١المادة 

العامل الذي حصل على تقدير كفاية بدرجة أعلى من درجة ضعيف إخطار 
 عدم علم -العامل الذي حصل على تقدير كفاية بدرجة أعلى مندرجة ضعيف 

تقارير كفايته إلا بمناسبة تظلمه من قرار تخطيه في الترقية للدرجة الطاعن ب
الأولى وبعد أن أخطر برفض تظلمه وعدم أحقيته في الترقية لعدم حصوله على 

 فطالما علم بتقارير كفايته بدرجة جيد من تاريخ -تقارير كفاية بمرتبة ممتاز 
اريخ التظلم من هذا القرار  يتعين عليه اعتباراً من هذا الت-إخطاره برفض تظلمه 

 من قانون مجلس الدولة قبل إقامة ١٢، ١٠وانتظار المواعيد المقررة طبقاً للمادة 
 الطعن في قرار التخطي -الدعوى بإلغاء القرارات الصادرة بتقدير درجة كفايته 

في الترقية يعتبر بحكم اللزوم منطوياً على الطعن على السبب الذي قام عليه 
 يشترط لإعماله أن يقوم - حصوله على تقارير كفاية بدرجة جيد القرار وهو

  .المدعي بالطعن في قرار تخطيه في الترقية دون أن يعلم سبب هذا التخطي
 



 

 

 


٢٧٥  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
 التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء - ١١٧

 أن ما :أساس ذلك -ة يجب تقديمه إلى مجلس التأديب المختص النيابة الإداري
يصدر من مجلس التأديب تكون له الأحكام القضائية ويجوز الطعن فيها بطريق 
التماس إعادة النظر طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات التأديب 

 الالتماس يكون  القرار الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بشأن هذا-
  .مشوباً بعيب عدم الاختصاص مما يجعله جديراً بالإلغاء

 

 يعتد في تحديد قيمة السلعة بالقيمة الموضحة بالفواتير الأصلية - ١١٨
 هذه المقدمة من المستوردين والمفتوح على أساسها الاعتماد المستندية متى كانت

لا يتقيد الجمرك بما ورد بهذه الفواتير في . الفواتير صادرة من المنتج الأصلي
وجود : الثانية. وجود منشور أسعار للصنف الوارد بقيمة مغايرة: الأولى: حالتين

في غير هاتين . مستند سعري من نفس المنتج لذات السلعة بسعر مختلف
 الوارد في الفاتورة كأساس الحالتين يجب على الجمرك المختص قبول السعر

  .لتقدير الرسوم الجمركية
 

 لسنة ١٠٩ من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ٦٧ المادة - ١١٩
 لوزر الداخلية بعد أخذ ري المجلس الأعلى للشرطة إحالة الضابط إلى ١٩٧١

لأسباب صحية بناء على طلب الضابط أو الوزارة : الأولى: نالاحتياط في حالتي
 لا -عندما تثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام :  الثانية-

  .يسري ذلك على الضابط من رتبة لواء
 

و خاصة التي تمنح للعامل اعتيادية أو مرضية أ:  الأجازات بأنواعها- ١٢٠
بموافقة السلطة المختصة تقتضي بحكم اللزوم التحلل من أداء العمل الوظيفي ولا 
تنتهي بحسب الأصل مانعاً من موانع الترقية ما لم يوجد نص صريح يقضي بغير 

 أنه متى تثبت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقي :مؤدى ذلك -ذلك 
 صاحب الشأن في الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها إليها من كان يلي

بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل 
على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة 

  .بزملائه الذين كانوا تالين له في الأقدمية
 

 علة عدم صلاحية القاضي في الأحوال المنصوص عليها في البند - ١٢١
 إذا كان المستشار الذي شارك في الحكم كان - مرافعات ١٤٦ من المادة ٥



 

 

    ) هيئات ومصالح عامة– )هـ(حرف (
  

٢٧٦  
منتدباً للعمل مستشاراً قانونياً لوزير المالية عند صدور الحكم لا يعد في ذاته 

 مرافعات ١٤٦اً من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة سبب
يحول دون اشتراكه في نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها طالما لم يبد رأيه في 

  .موضوعها أو الكتابة فيها
 

حديدية جاءت خلواً من أية  لائحة العاملين بالهيئة القومية للسكك ال- ١٢٢
 سريان الأحكام التي ضمنها المشرع قانون -أحكام تنظم ترقية العاملين بها 

 في مسائل ١٩٧٨ لسنة ٤٧نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
  .العاملين بالهيئة المذكورة

 
 التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما - ١٢٣

 إمكان إجراء التفتيش في فترة زمنية - يتم مرة على الأقل كل سنتين -دونها 
 تحديد من يجرى عليه التفتيش من الأعضاء - دورية أو غير دورية -أقل 

لما تراه محققا واختيار فترة التفتيش أمر ملائمة تستقل بتقديرها الإدارة وفقاً 
 ليس ثمة ما يمنع أن تستن -لصالح الهيئة وظروفها ولا معقب عليه في ذلك 

 إذا استنت مثل هذه -جهة الإدارة لنفسها قاعدة تضبط بها ممارستها لسلطتها 
القاعدة واعتبرتها أساساً تتخذه تجاه أعضائها فإن إعمال هذه القاعدة يتعين أن 

 إذا أعملت جهة الإدارة هذه -ييز بين عضو وآخر يكون عاماً في التطبيق لا تم
القاعدة بالنسبة للبعض وأهملتها بالنسبة للبعض الآخر دون أسس موضوعي أو 
سند من الصالح العام أو نص قانوني بما يحمل في طياتها تميزاً أو تفرقة بين 

  هذا المسك يعد ماساً-المتماثلين في الحقوق والمراكز وإخلالاً بالمساواة 
بمضمون الحقوق التي يتمتع بها المتماثلون في المراكز القانونية وخروجاً من 

  .جهة الإدارة على مبدأ المشروعية
 

 
  يمثلها رئيس مجلس- لها شخصية اعتبارية مستقلة -هيئة الكهرباء 

  .إدارتها أمام الغير وليس وزير الكهرباء
 

 
وظائف النيابة الإدارية هي من الوظائف ذات المسئولية الخطرة التي 
تتطلب من شاغلها أشد الحرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزري السلوك 

  .عة وذلك سواء في نطاق عمله الوظيفي أو خارج هذا النطاقأو يمس السم
 
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٢٧٧  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
 ناط المشرع أمر هذا - تقدير كفاية أعضاء هيئة النيابة الإدارية - ١٢٦

 أجاز القانون لمن -التقدير بإدارة التفتيش الفني لا بتقرير المفتش الفني منفرداً 
قدرت إدارة التفتيش كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط أن يتظلم خلال 
الميعاد المقرر إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الذي نيط به الفصل في التظلم 

  .على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات
 

 
 سريان أحكام هذه - ١٩٧٨ لسنة ٤٧ مكرراً من القانون رقم ٦٦المادة 

المادة على أعضاء الهيئات القضائية بما فيهم أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للمادة 
 المريض بأحد - من قانون السلطة القضائية المنظمة للأجازات المرضية ٩٠

بقاء في الخدمة والحصول على الأمراض المزمنة يتحدد مركزه القانوني في ال
 المرض لا يجوز أن يكون مانعاً من الترقية مادام أنه كان -أجازة استثنائية 

 المقصود بالأجر الأساسي - استحقاقه للأجر كاملاً -أهلاً في ذاته لتلك الترقية 
  .والمتغير بما في ذلك مقابل العمل الإضافي إلى أن يشفى أو تستقر حالته

 

 سبق إبداء أحد السادة أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم - ١٢٨
المطعون فيه رأيه في موضوع هذه الدعوى بفتوى إبان عمله مفوضاً للدولة 
يكون قد لحق به أحد الأسباب التي تجعله غير صالح لنظر الدعوى ممنوع من 

  .ي إصدار الحكم فيها ويكون الحكم المطعون فيه باطلاًسماعها أو الاشتراك ف
 

 خصم المشرع بنظام الإحالة إلى الاستيداع إذا - طوائف التشغيل - ١٢٩
 أجاز نقل -ما قرر المجلس الطبي فقدان اللياقة اللازمة لاستمرار شغل الوظيفة 

الوظيفة المناسبة التي يكون لائقاً طبياً لها ولو كانت أقل من وظيفته العامل إلى 
 احتفاظه بمرتبه الذي كان يتقاضاه ولو جاوز نهاية مربوط -المنقول منها 

  - استحقاقه العلاوات الدورية بفئة الدرجة المنقول منها-الدرجة المنقول إليها 
حديد ما إذا كان العجز كلياً أو الاختصاص بتقرير اللياقة الطبية أو انتفائها وت

جزئياً ومدى لياقة العامل لشغل وظيفة أخرى بالهيئة هو من صميم ولاية 
  .المجلس الطبي بنص الشارع

 

 إخضاعهم لنظام طبي - طوائف التشغيل ومنهم سائقوا القطارات - ١٣٠
 من صلاحيتهم ولياقتهم للاستمرار في الاضطلاع بأعباء دقيق ابتغاء التيقن

 إحالة العامل إلى الاستيداع إذا ما قرر المجلس الطبي المختص عدم -وظائفهم 
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٢٧٨  
 يتم نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة -لياقته الطبية للاستمرار في وظيفته تلك 

ديد نوع  الاختصاص بتقرير اللياقة أو انتفائها وتح-بشرط ثبوت لياقته لها 
العجز ومدى اللياقة لشغل وظيفة أخرى بالهيئة هو من صميم ولاية المجلس 

  .الطبي بنص الشارع
 

 
 الضابط الذي وضعته -الزيادات التي طرأت على مقابل العمل الإضافي 

لإدارة بحرمان المنتدبين بعض الوقت من الزيادات التي لحقت أصل مقابل جهة ا
العمل الإضافي لا يقوم على أساس سليم من القانون لمخالفته مبدأ المساواة بين 
المتكافئين في المراكز القانونية ونيله من الحقوق المتساوية لأعضاء الهيئات 

عي يمكن معه اعتباره مدخلاً القضائية وعدم قيام هذا التميز على أساس موضو
  .حقيقياً للأهداف التي شرع مقابل العمل الإضافي لمواجهتها تحقيقاً للصالح العام

 

 أناط المشرع في قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة بالوزير - ١٣٢
إدارة الهيئة الخاصة للشباب والرياضة المختص سلطة إصدار قرار بحل مجلس 

 الجهة الإدارية المختصة هي المنوط بها الإشراف والرقابة - ٣٩، ٢٥والمادتين 
على الأندية الرياضية للتثبت من أن القرارات والإجراءات التي تتخذها لا تتعارض 

على  يجب على الجهة الإدارية إعمال رقابتها -مع القوانين أو القرارات المنفذة 
  .هذه الأندية وممارسة سلطتها التي خولها لها القانون لتحقيق هذه الرقابة

 

 سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة - ١٣٣
بابها  مدني منوطة بتوافر أس٩٧٠بالطريق الإداري المخولة لها بمقتضى المادة 

من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه فإذا كان واضع اليد يستند 
في وضع اليد إلى عقد مسجل بالملكية فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على 

 مدني ٩٧٠ملك الدولة يسوغ لها استخدام سلطتها المنصوص عليها في المادة 
ها على هذه الأرض أن تلجأ إلى وعلى الجهة الإدارية إذا استبان لها حق ملكيت

القضاء المختص للفصل فيما تدعيه دون أن يكون لها أن تنتزع ما تراه حقاً لها 
 أراضي الأوقاف التي تتولى هيئة الأوقاف إدارتها واستثمارها -بقرار منها 

نيابة عن ويزر الأوقاف باعتباره ناظراً للوقف تتمتع بالحماية المنصوص عليها 
 مدني إلا أن هذه الحماية ترد عليها ذات القيود التي ترد على ٩٧٠في المادة 

  .استخدام السلطة العامة لصلاحيتها المنصوص عليها في المادة المذكورة
 
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٢٧٩  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
 

ي على أملاكها الخاصة بالطريق سلطة الجهة الإدارية في إزالة التعد
 مدني منوطة بتوافر أسبابها من ٩٧٠ المادة ٩٧٠الإداري المخولة لها بمقتضى 

اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه فإذا كان واضع اليد يستند في 
وضع اليد إلى عقد مسجل بالملكية فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على 

 مدني ٩٧٠استخدام سلطتها المنصوص عليها في المادة ملك الدولة يسوغ لها 
وعلى الجهة الإدارية إذا استبان لها حق ملكيتها على هذه الأرض أن تلجأ إلى 
القضاء المختص للفصل فيما تدعيه دون أن يكون لها أن تنتزع ما تراه حقاً لها 

ثمارها  أراضي الأوقاف التي تتولى هيئة الأوقاف إدارتها واست-بقرار منها 
نيابة عن وزير الأوقاف باعتباره ناظراً للوقف تتمتع بالحماية المنصوص عليها 

 مدني إلا أن هذه الحماية ترد عليها ذات القيود التي ترد على ٩٧٠في المادة 
  .استخدام السلطة العامة لصلاحيتها المنصوص عليها في المادة المذكورة

 

 أجاز المشرع التخطي لأسباب - ترقية أعضاء النيابة الإدارية - ١٣٥
 لم يحدد على سبيل الحصر هذه الأسباب  -أخرى غير المتصلة بتقارير الكفاية 

 يجوز تخطي عضو النيابة في الترقية إلى الوظيفة الأعلى ولو كان حاصلاً -
يتعين توافر الشرطين معا الكفاية والجدارة على تقرير الكفاية اللازم للترقية إذ 

 الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها الموجب للتنبيه -
 يؤثر ١٩٥٨ لسنة ١١٧ مكرر من القانون رقم ٤٠المنصوص عليه في المادة 

  في أهلية العضو للترقي وينتقص من صلاحياته لشغل الوظيفة الأعلى
 

  الأحكام الواردة - لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر- ١٣٦
بها تكون هي الواجبة التطبيق دون الأحكام الواردة بقانون نظام العاملين 

 تأكيداً لحكم المادة الأولى من هذا القانون ١٩٧٨ لسنة ٤٧المدنيين بالدولة رقم 
اللائحة تنظيماً خاصاً بالنسبة للعاملين المعارين الذين لم يعودوا  وضعت هذه -

لمباشرة أعمالهم خلال ستين يوماً من تاريخ إعارتهم وذلك بانتهاء خدمتهم بقوة 
القانون دون اشتراط سابقة إنذار العامل في هذه الحالة قبل إنهاء خدمته على 

 أحكام اللائحة - ١٩٧٨لسنة ٤٧ من القانون رقم ٩٨النحو الوارد بالمادة 
 انتهاء المحكمة إلى أن قرار -المذكورة هي الواجبة التطبيق في هذا الشأن 

 انتفا -إنهاء خدمة الطاعن والمطالب بالتعويض عنه قد جاء مطابقاً للقانون 
  .ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية وينتفى معه مسئوليتها الإدارية

 
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٢٨٠  
 

 مراعاة ما لوظائفهم من -طوائف التشغيل بالهيئة القومية للسكك الحديدية 
 إحالتهم إلى الاستيداع إذا ما -أهمية وخطوة تتطلب توافر اللياقة الطبية فيهم 

للياقة الطبية اللازمة لاستمرار شغل قرر المجلس الطبي المختص فقدان ا
 يجوز نقل العامل إلى الوظيفة المناسبة التي يكون لائقاً طبياً لها ولو -الوظيفة 

 الاحتفاظ له بمرتبه الذي كان يتقاضاه ولو -كانت أقل من وظيفته المنقول منها 
ة  استحقاقه للعلاوات الدورية بفئ-جاوز نهاية مربوط الدرجة المنقول إليها 

 الاختصاص بتوافر اللياقة -الدرجة المنقول منها في حدود نهاية مربوطها 
الطبية أو انتفائها وتحديد ما إذا كان العجز كلياً أو جزئياً ومدى لياقة العامل 

تغليب قاعدة قانونية . لشغل وظيفة أخرى بالهيئة من صميم ولاية المجلس الطبي
داهة وبداية أن يكون لكل من القاعدتين  يقتضي ب-على قاعدة قانونية أدنى منها 

مجالاً للتطبيق على ذات المخاطبين بها وأن تطبيق أحدهما يتعارض كلياً أو 
 سريان أحكام لائحة العاملين -جزئياً مع الأحكام جاءت بها القاعدة الأخرى 

بالهيئة دون الرجوع لقواعد قانونية أخرى تتضمن بالتنظيم ما نظمته اللائحة من 
التمييز بين طوائف العاملين المنهي عنه والذي يمس بمبدأ المساواة هو . لمسائ

التمييز الذي لا يتند إلى أساس موضوعي ويخل بالمراكز القانونية المتكافئة بين 
 ليس ثمة ما يمنع - في حالة اختلاف المراكز القانونية وعدم تكافئها -العاملين 

  .اصةمن أن يخص الشارع طائفة معينة بأحكام خ
 

 - ٤٤ المادة - لائحة العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية - ١٣٨
يشترط للترقية بالاختيار في حدود النسب المشار إليها في الجدول المرافق 

 - الأخيرين  أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتب ممتاز في العامين-للائحة 
 إذا لم يوجد من -يفضل من حصل على مرتبة ممتاز في العام السابق مباشرة 

حصل على مرتبة ممتاز في العامين الأخيرين جاز الاكتفاء بالحصول على 
 شرط ذلك أن يكون التقريران السابقان -تقرير بمرتبة ممتاز في العام الأخير 

لأقدمية عند التساوي في ذات مرتبة  وذلك كله مع التقيد با-عليه بمرتبة جيد 
 نسبة الترقية - من اللائحة ٤١الكفاية ودون إخلال بالأولوية المقررة في المادة 

  -بالاختيار تحسب من الدرجة المرقى منها وليس من الدرجة المرقى إليها
الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار تحسب على أساس النسبة الواردة قرين 

  .ثالثة المرقى منها إلى الدرجة الثانيةالدرجة ال
 
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 

الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية 
القضائية لبلوغ سن التقاعد الذي يصرف لمن يعتزل الخدمة من أعضاء الهيئات 

للترشيح لعضوية مجلس الشعب في حالة الإخفاق في الامتحانات طبقاً لقرار 
 هذا الفرق لا يعد معاشاً عادياً أو استثنائياً -١٩٥٧ لسنة ٤٧٩رئيس الجمهورية 

 من ١٤٢ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة -
الإعانة الإضافية .  قائم على سند من القانونقانون التأمين الاجتماعي يكون غير

 تحسب ١٩٧٧ لسنة ٧ إلى المعاشات التي تقررت بالقانون رقم %١٠بمقدار 
 لا يدخل في حسابها الفرق بين المرتب -على أساس قيمة المعاش بمفرده 

 ٤٧٩والمعاش الذي يتقاضاه عضو الهيئة القضائية طبقاً لقرار رئيس الجمهورية 
 - هذه الإعانة بعد إضافتها للمعاش تندمج فيه وتصبح جزءا منه - ١٩٥٧لسنة 

تقيد بالمعاش الجديد بما يشمله من إعانة إضافية مندمجة فيه عند حساب الفرق 
  .بينه وبين مرتب المستشار المستقيل بما يعني خصم الإعانة من هذا الفرق

 

 الأصل العام في الترقية إلى رتبة لواء هو الاختيار المطلق وأن - ١٤٠
من لا يشمله الاختيار يحال وجوبا إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء ما لم 

 خول -ير المجلس الأعلى للشرطة بقرار مسبب عدم ترقيته إلى تلك الرتبة 
ي الترقية إلى رتبة قانون هيئة الشرطة وزير الداخلية سلطة تقديرية مطلقة ف

 لا أساس للمطالبة بالترقية -لواء أو في الإحالة إلى المعاش مع الترقية إليها 
 إذا كان القانون قد أوجب تسبيب قرارات -إلى رتبة لواء مع البقاء بالخدمة 

 هذا -المجلس الأعلى للشرطة فإن ذلك إنما ينصرف إلى قرارات هذا المجلس 
رات الترقية بالاختيار المطلق إلى رتبة لواء الصادرة التسبيب لا يمتد إلى قرا

من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ذلك لأن المشرع لم يقيد سلطة 
الوزير في الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار المطلق بموافقة المجلس الأعلى 
 للشرطة وإنما قيدها باستطلاع راية كإجراء جوهري يسبق قرار الترقية
مستهدياً في ذلك بالصالح العام الذي يقتضي اختيار أصلح وأقدر وأكفأ العناصر 
للترقية إلى رتبة لواء مع البقاء في الخدمة سواء طابق هذا القرار رأي المجلس 

 لا يصح اعتبار الرأي الذي أبداه المجلس الأعلى -الأعلى للشرطة أم خالفه 
يث يحمل عليها ويخضع لرقابة مشروعية للشرطة أسباباً تلقائية لقرار الوزير بح

 إحالة -السبب على أساسها ولو أشير إلى رأي المجلس في قرار الوزير 
الضابط إلى الاحتياط جبراً عنه إنما تقوم على حالة الضرورة المرتبطة بأسباب 
جدية تتعلق بالصالح العام بينما الإحالة إلى المعاش مع الترقية إلى رتبة لواء 
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٢٨٢  
 على اختيار أكفأ العناصر وأقدرها على الاستمرار في الخدمة بعد إنما تقوم

  .الترقية إلى رتبة لواء وذلك من بين الصالحين والأكفاء
 

 
 للتنظيم لائحة نظام العاملين بالهيئة وضعت تنظيماً مغايراً في جانب منه

الوارد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ سرت على العامل المريض 
بمرض مزمن أحكام قانون تأمين المرض المنصوص عليه في قانون التأمين 

 وقررت إنهاء خدمة العامل إذ استنفذ مجموع ١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعي رقم 
 أو استقرت حالته بعد انتهاء  إذا شفي-الأجازات المرضية والاعتيادية المقررة 

خدمته بما يمكنه من العمل تكون له الأولوية في التعيين في وظيفة فيد رجة 
 وهو حكم مغاير -وظيفته السابقة بذات أقدميته يها وبآخر مرتب حصل عليه 

 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة كما نظم ٦٦للحكم الوارد بالمادة 
عشر من اللائحة أحكام عدم اللياقة الطبية ونظام الاستيداع الفصل الثاني 

 العامل في هذه الطائفة -لطوائف التشغيل ومنهم شاغلوا وظائف سائق قطارات 
 من -يخضع لنظام الكشف الطبي الدوري الثلاثي طبقاً للائحة الطبية للهيئة 

ع من تاريخ تثبت عدم لياقته الطبية لاستمرار شغل وظيفته يحال إلى الإستيدا
 وضع أحكام خاصة لطوائف التشغيل بالهيئة -تشريكه طبياً لمدة أقصاها سنتان 

 المساواة تتحقق بتوافر شرطي العمومية -دون غيرهم لا يخالف مبدأ المساواة 
 فهي ليست مساواة حسابية لأن المشرع يملك بسلطته -والتجريد في التشريعات 

وضع شروط تتحدد بها المراكز القانونية التقديرية ولمقتضيات الصالح العام 
  .التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون

 

 ٣٠٥٨ نطاق تطبيق الحكم الذي استحدثه قرار وزير العدل رقم - ١٤٢
 بأعضاء  بإعادة تسوية إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية سنويا١٩٩٢ًلسنة 

 عدم - ١٩٩٢الهيئات القضائية الذين تنتهي خدمتهم اعتباراً من أول يوليو 
جواز بقاء عضو الهيئة القضائية في وظيفة متى بلغ السن المقررة قانوناً 

 استثناءاً إذا بلغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر -لاعتزال الخدمة
 هذا الاستمرار لا ينفي أن -ا التاريخ إلى أول يوليو يبقى في الخدمة حتى هذ

  .العضو قد بلغ سن التقاعد خلال العام القضائي
 

 تعدد جزاءات الطاعن وتعاقب الملحوظات المتعلقة عن أدائه لعمله - ١٤٣
ن أولئك ما ينال من لا تثريب على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية إن هو قدر أ
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 لا حاجة -أهلية الطاعن للترقية إلى وظيفة وكيل عام أول وجدارته بالظفر بها

إلى إخطار العضو بأسباب التخطي بحسبان أن هذا الالتزام يتحدد مجاله في 
حالة ما إذا كان العضو مزمعا تخطيه في الترقية قبل عرض مشروع حركة 

  . المشروع خلوا من اسمهالترقيات على المجلس المختص وإعداد
 

 
 هو من -اختيار الفترة التي يجرى التفتيش على أعمال العضو خلالها 

الملاءمات التي تترخص الإدارة في تقديرها إلا أن هذا التقدير يرتهن بداهة 
 يتعين أن -حقيق الغاية المبتغاة من التفتيش وهي تقييم أداء العضو وكفايته بت

 إذا تخللت فترة -يقع الاختيار على فترة عمل تكشف حقاً وصدقاً عن هذا التقييم 
التفتيش أجازة مرضية رخص فيها للعضو أو أجازة اعتيادية فإنه لا مساغ قانوناً 

  .لتقييم من حيث حجم الإنجازأو عدالة لغض الطرف عنها عند إجراء ا
 

 
إخطار عضو النيابة الإدارية المزمع تخطيه في لترقية لسبب منبت الصلة 
بتقارير الكفاية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الأعلى للنيابة 

 إتاحة الفرصة للعضو للوقوف على أسباب -لأقل الإدارية بثلاثين يوماً على ا
التخطي وسلوك سبيل التظلم يشمل ضمانة جوهرية لا محيض من التزامها 

 واجب الإخطار لا يثقل كاهل الجهة الإدارية إلا إذا -والنزول على مقتضاها 
 إذا جرى -عقدت العزم سلفاً على تخطي العضو في الترقية المزمع إجرائها 

 الحركة متضمناً ترشيح العضو للترقية فإن الالتزام بالتخطي إعداد مشروع
وأسبابه لا تقوم له قائمة ولو قدر المجلس الأعلى عند عرض المشروع عليه أن 
ثمة أسباباً تبرر تخطي العضو في الترقية إعمالاً لسلطته التقديرية المخولة له 

  .قانوناً في هذا الصدد
 

 مسئولية هيئة البريد تجاه المرسل في حالة فقد الرسالة أو اختلاسها - ١٤٦
  .أو سرقتها أو تلفها

 

 وتعديلاته خلت من أحكام ١٩٥٨ لسنة ١١٧ نصوص القانون رقم - ١٤٧
رية بمرتبه الذي كان يتقاضاه تنظم مدى جواز احتفاظ المعين عضواً بالنيابة الإدا

 يتعين الاستعانة بالقواعد العامة -في وظيفته السابقة قبل التحاقه بالنيابة الإدارية 
 وجوب - ١٩٧٨ لسنة ٤٧ القانون رقم -التي تحكم شئون الوظيفة العامة 



 

 

    ) هيئات ومصالح عامة– )هـ(حرف (
  

٢٨٤  
الاحتفاظ للعامل بمرتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ولو كان يزيد على 

  .لفئة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطهامربوط ا
 

 
 الأصل عند حصول العامل على مؤهل أعلى -لائحة العاملين بهيئة البريد 

 تحدد -اسب مع مؤهله الجديد  هو جواز تعيينه في وظيفة تتن-أثناء الخدمة 
أقدمية في هذه الوظيفة من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة لهذا 

 استثناء من هذا الأصل يجوز للهيئة أن -المؤهل أيهما أقرب وبذات مرتبه 
تعين العامل في درجة معادلة لدرجته وبأقدميته فيها إذا كانت خبرته بالأعمال 

ا تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه من متطلبات شغل السابقة التي شغله
  .هذه الوظيفة

 

 - من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد مفادها ١٩ المادة - ١٤٩
 هو جواز تعيينه في -حصول العامل على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة 

 تحدد أقدمية في هذه الوظيفة من تاريخ -تتناسب مع مؤهله الجديد وظيفة 
حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة لهذا المؤهل أيهما أقرب وبذات مرتبه 

 استثناء من هذا الأصل يجوز للهيئة أن تعين العامل في درجة معادلة لدرجته -
غلها تتناسب مع المؤهل وبأقدميته فيها إذا كانت خبرته بالأعمال السابقة التي ش

  .الأعلى الحاصل عليه مع متطلبات شغل هذه الوظيفة
 

 - ٣١، ٢٩ المواد - لائحة العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية - ١٥٠
 بمرتبة ضعيف لا تلتزم الجهة الإدارية بإعلان العامل بتقدير كفايته إلا إذا كان

 تعديل لجنة شئون - تمر التقارير بالمراحل المنصوص عليها باللائحة -
 انسحاب هذا التسبيب على - وجوب تسبيب قرارها -العاملين لتقدير الكفاية 

  .المراحل السابقة عليها والتي تتعلق بتقرير المدير المحلي والرئيس الأعلى
 

 لائحة العاملين بالهيئة لم تلزم الجهة الإدارية بإعلان العامل بتقدير - ١٥١
 وضعت ضمانات تبعد التقارير عن التأثر -كفايته إلا إذا كان مرتبه ضعيف 

 -بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة وتجعلها تقوم على أسس موضوعية 
 إذا -ئيس الأعلى فلجنة شئون العاملين بعرض القرير على المدير المحلي فالر

فقد تشكيلها أحد عناصره يكون انعقادها غير صحيح وتعدو القرارات التي 



 

 

 


٢٨٥  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
 عدم مراعاة ذلك يترتب عليه -تصدرها ومنها تقارير الكفاية غير مشروعة 

  .البطلان للتقدير الذي أجرى بناء على التعديل دون سبب
 

 ٤٤٠ المعدل بالقرار ١٩٨١ لسنة ٤٨٥٣ قرار وزير العدل رقم - ١٥٢
 المخاطبين بأحكامه الذين يحق لهم صرف المبلغ الإضافي - ١٩٨٦لسنة 

الشهري هم الذين انتهت خدمتهم للعجز أو لبلوغ السن القانوني للتقاعد أولئك 
  .دمة لا تقل عن خمسة عشر عاماًالذين قضوا في عضوية الهيئة القضائية مدة خ

 
 

الأصل العام المقرر بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن الاستقالة لا 
 خرج المشرع على هذا -تكون مقبولة إلا بصدور قرار من السلطة المختصة 

 جعل من إرادة عضو الهيئة -ل بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية الأص
 متى أفصح العضو عن إرادته في -القضائية اعتزال الخدمة مناط هذا الاعتزال 

 القرار الصادر -ترك الخدمة بتقديم طلب الاستقالة اعتبرت مقبولة بقوة القانون 
  . قانوني تحقق سلفاًمن وزير العدل بقبولها يعد قرار تنفيذي كاشف عن مركز

 
 أن المشرع نظراً للمهام الجسيمة الموكولة لهيئة الشرطة قد أحاط - ١٥٤

أفرادها ومنهم طلبة معهد أمناء الشرطة الذين يتخرجون أمناء للشرطة بسياج 
ما أسند لهيئة الشرطة من مهام من التعليمات والأوامر والالتزامات مردها إلى 

أخصها المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال 
ومنع الجرائم وإحباطها قبل وقوعها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة 

 ومن ثم استلزم المشرع فيهم قدراً كبيراً من الأمانة ونزاهة -مجالات حياتهم  
 عن الريب والظنون وأن يجتنب فرد الشرطة كل ما من أنه أن القصد والبعد

يزري السلوك أو يمس السمعة وعليه فقد استوجب لقبول طلبة المعهد المذكور 
 المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن -أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 

ارة السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر وأطلق المجال في ذلك لجهة الإد
تحت رقابة القضاء الإداري، وذلك لكونها مجموعة من الصفات الخصال لصيقة 

 ومن ثم لا يؤاخذ -بالشخص ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكوناته شخصيته  
  .الشخص على صلته بذويه إلا فيما ينعكس منها على سلوكه

 
 

ناط المشرع بهيئة الأوقاف فرز وتعيين حصة الخيرات الشائعة في الأوقاف 
 أما بنفسها - المشار إليه ١٩٥٢ لسنة ١٨٠التي انتهت بحكم القانون رقم 



 

 

    ) هيئات ومصالح عامة– )هـ(حرف (
  

٢٨٦  
بموجب قرار إداري منها وإما باللجوء إلى لجنة القسمة باعتبارها من ذوي 

 من المستحقين من هذه الأوقاف أو غيرهم طلب الشأن، كما أن لذوي الشأن
 لا يجوز لأي من المستحقين في -قسمة الأعيان الموقوفة من لجنة القسمة 

الوقف الأصلي المشمول بحصة الخيرات الإدعاء بالملكية في هذا الوقف إلا 
بالقدر الذي يتبقى له بعد استنزال حصة الخيرات وإفرازها وله في ذلك اللجوء 

ن القسمة المشكلة لهذا الغرض بوزارة الأوقاف لفرز حصته وتجنيب إلى لجا
 إلى أن يتم ذلك فإن لمجلس إدارة هيئة الأوقاف الحق في -حصة الخيرات 

تعيين حصة الخيرات في ذلك الوقف وفقاً لما تقرره وبالطريقة التي تراها بما 
القانون رقم يكفل الوفاء بمتطلبات هذه الحصة بموجب الاختصاص المخول لها ب

 إذا استعملت الهيئة المذكورة سلطتها التقديرية - مؤدى ذلك - ١٩٧١ لسنة ٨٠
واستنفذت حقها وولايتها في هذا الشأن فلا يجوز لها أن تعاود النظر في 

  .قرارها
 

 
تبط ارتباطاً وثيقاً بوجوده بخدمة مرفض السكك منح السكن للعامل ير

 علاقة العامل بالنسبة للسكن الذي يشغله علاقة تحكمها قواعد خاصة -الحديدية 
ترتبط بأداء مهام الوظيفة الأمر الذي يستوجب مجازاة العامل إدارياً عند 

ي  بقاء العامل في مسكنه مرهون ببقائه ف-مخالفته أو خروجه على تلك القواعد 
 - انتهاء خدمته يجب عليه إخلاء المسكن وإلا حق للهيئة طرده منه -وظيفته 

الإخلاء في الحالة الماثلة يجب أساسه في القواعد التي تحم شغل مساكن الهيئة 
 شغل العاملين للمساكن - ١٩٦٧ لسنة ١٣التي تضمنها قرار وزير النقل رقم 

  .نوع من الترخيص يؤدي عنه مقابل انتفاع
 

 
الأجر الذي يتخذ أساساً لصرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية يستحق 

 ٣٤صرف المبلغ الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى المادة 
ر باعتبار من أعضاء الهيئات القضائية السابقين بصرف النظر مكرر من القرا

 حقه في الانتفاع بكافة مزايا صندوق -عن كونه يمتهن مهنة غير تجارية 
الخدمات الصحية والاجتماعية المقررة بقرار وزير العدل والصادرة في هذا 

 بصرف مقابل الدواء لأعضاء ١٩٨٧ لسنة ١٨٦٦الشأن ومن بينها القرار 
  .يئات القضائية الحاليين والسابقيناله

 
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٢٨٧  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
 

 حدد ١٩٨٧ لسنة ٨٦٦المقابل النقدي للدواء المقرر بقرار وزير العدل رقم 
يين المستفيدين من هذا المقابل وقصرهم على أعضاء الهيئات القضائية الحال

والسابقين الأحياء المستوفين لشروط الانتفاع بنظام الصندوق دون غيرهم من 
  .الورثة أو المستحقين عنهم في المعاش في حالة وفاته

 

من قرار وزير ) ٢( مكرر ٤٣ الحكم بعدم دستورية نص المادة - ١٥٩
 وذلك فيما ١٩٨٦ لسنة ٤٤٠ المعدل بالقرار ١٩٨١سنة  ل٤٨٥٣العدل رقم 

نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة 
 استحقاق المدعون صرف المبلغ الشهري الإضافي -غير تجارية في الداخل 

  .والمقابل النقدي للدواء طبقاً لقرار وزير العدل المشار إليه
 

 
تعيين المطعون ضده في هيئة السكك الحديدية في إحدى الوظائف العمالية 

 ٥٠ تاريخ العمل بالقانون رقم ١/٦/١٩٦٣بعد تصفية شركة حديد الدلتا قبل 
 تنتهي خدمته في -ن  من هذا القانو١٩ استفادته من حكم المادة - ١٩٦٣لسنة 

 - القضاء بالتعويض عن قرار إنهاء الخدمة الخاطئ -سن الخامسة والستين 
أخذ الراتب كأساس للتعويض باعتباره يمثل الأضرار التي أصابت المطعون 

  .ضده بسبب إنهاء خدمته قبل السن القانونية
 

لمشرع جعل الترقية في وظائف النيابة الإدارية بالأقدمية مع  ا- ١٦١
 لا جدال أن مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية العضو وقدرته الفنية -الجدارة 

وحسن أدائه لعمله وإنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل 
  .وخارجه

 

 
نظم المشرع الأحكام الخاصة بأفراد هيئة الشرطة ومن بينهم أمناء الشرطة 

  أمين الشرطة الذي يحصل على - النص السابق ينطبق على أمناء الشرطة-
تقريرين سنويين متتاليين بتقدير ضعيف يعرض أمره على السلطة المختصة 

ى عمل آخر أو منحه فرصة أخرى أو نقله إلى لبيان مدى صلاحيته لنقله إل
  .وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة

 
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٢٨٨  
 نظم المشرع الأحكام الخاصة بأفراد هيئة الشرطة ومن بينهم أمناء - ١٦٣
 أمين الشرطة الذي - النص السابق ينطبق على أمناء الشرطة -الشرطة 

يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بتقدير ضعيف يعرض أمره على السلطة  
المختصة لبيان مدى صلاحيته لنقله إلى عمل آخر أو منحه فرصة أخرى أو نقله 

  .إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة
 

ون السلطة القضائية الصادر بالقانون  من قان١١٦، ٣٨ المادتان - ١٦٤
 التعيين في الوظائف القضائية هو مما تترخص فيه - ١٩٧٢ لسنة ٤٦رقم 

الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك باختيار أفضل العناصر الصالحة لتولي 
هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها، والإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين 

لوظائف فإنما يتم هذا الاختيار بغير معقب من القضاء على قراراتها في هذه ا
  .في هذا الشأن طالما خلت من عيب إساءة استعمال السلطة

 

 إن المشرع قرر أصلاً عاما من مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الذي - ١٦٥
لقانون إذا أمضى في تلك الرتبة سنتين يبدأ حسابهما من يشغل رتبة لواء بقوة ا

 -تاريخ الترقية إليها دون حاجة لعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة 
 رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر بموجب -استثناء من هذا الأصل العام 

بقرار سلطته التقديرية مد خدمة اللواء بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين 
 أن -  مقتضى ذلك -مستقل لكل مدة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة

المشرع لم يقيد سلطة الوزير في مد الخدمة بموافقة المجلس الأعلى للشرطة 
 اشتراط أخذ -وإنما قيدها باستطلاع رأيه كإجراء جوهري يسبق إصدار القرار 
ذه الحالة من رأي المجلس الأعلى للشرطة في مد خدمة الضابط في ه

الإجراءات الجوهرية المقررة لمصلحة الجهة الإدارية وصولاً للقرار الذي يحقق 
كما أن هذا الإجراء . الصالح العام بعد الاستهداء برأي المجلس الأعلى للشرطة

مقرر أيضاً لتوفير ضمانة أساسية للضابط يستهدي به وزير الداخلية في قراره 
س الأعلى للشرطة من آراء وتوصيات بما في شأنه الذي يتخذه بما يبديه المجل

 يتعين عرض الأمر على - أثر ذلك -أن يؤثر في مضمون القرار الذي يتخذه 
  .المجلس الأعلى للشرطة الذي يجب عليه أن يبدي رأيه فيه

 

 لسنة ١٠٩صادر بالقانون رقم  من قانون هيئة الشرطة ال٧٣ المادة - ١٦٦
 أن المشرع اشترط اعتبار الضابط مقدماً لاستقالته مراعاة إجراء - ١٩٧١
  أن تكون الجهة الإدارية قد أنذرت الضابط كتابة بعد خمسة أيام من -جوهري
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 أن تحقق الجهة الإدارية من - مقتضى ذلك -انقطاعه عن العمل بغير عذر 

والعزوف عنه بأن يتخذ موقفاً ينبئ عن إصرار الضابط على ترك عمله 
 عبارات الإنذار يجب أن تحيط العامل بما يراد -انصراف نيته إلى الاستقالة 

اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل حتى يمكن من إبداء عذره قبل 
 إذا كان نية الجهة الإدارية قد اتجهت إلى إنهاء خدمة العامل -اتخاذ القرار 

قالة الضمنية فإن عبارات الإنذار يتعين أن تعبر عن ذلك بوضوح حتى للاست
يكون العامل على بينة من الإجراء الذي تكون الجهة الإدارية بصدد اتخاذه في 

  .حالة إصراره على الانقطاع عن العمل
 

 مستشاري محاكم الاستئناف في شأن  تسري القواعد المتعلقة برد- ١٦٧
رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى 

 هذه المحكمة الأخيرة تتكون من دائرة واحدة طلب الرد المقدم -الإدارة العليا 
  .إليها تنظره دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة

 

 يتعين على صاحب البضاعة أن يتقدم بالفاتورة الأصلية الخاصة - ١٦٨
بالبضاعة المستوردة مصدقاً عليها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة 

 -الجمارك والتي لها عدم التقيد بما ورد فيها أو المستندات المرتبطة لها 
 الثمن الحقيقي وتاريخ تسجيل البيان للمصلحة في هذه الحالة التأكد من صحة

الجمركي وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ومن ثم يكون تقدير سليماً طالما 
 مثال -استمدته من عناصر ثابتة لديها دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة 

ذلك الاسترشاد بما له من قوائم لبضاعة ممثلة من ذات بلد المنشأ أو من بلد آخر 
تمثل فيه البضاعة من ناحية المواصفات الفنية أو بضاعة مماثلة ثم الإفراج ت

  .عنها في ذات ظروف البضاعة محل التقدير طبقاً لأسس صحيحة
 

 بإنشاء هيئة ١٩٧١ لسنة ٨٠ المادة الأولى من القانون رقم - ١٦٩
 المشرع أنشأ هيئة الأوقاف المصرية بمقتض هذا القانون - الأوقاف المصرية

وخولها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف 
  . اعتبارها نائباً عن ويزر الأوقاف بصفته ناظر وقف- أساس ذلك -فيها 

 

 ١٩٥٢ لسنة ١٧٨ من القانون رقم ٢، ١ مكرر ٣٧، ٣٧ المواد - ١٧٠
 من ٩٧٠ المادة - ١٩٦٦ لسنة ٥٢بشأن الإصلاح الزراعي معدلاً بالقانون رقم 

 ١٩٥٩ لسنة ٣٠٩ و١٩٥٧ لسنة ١٤٧القانون المدني معدلة بالقوانين أرقام 
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٢٩٠  
 المشرع وضع حد أقصى للمساحة التي يحوزها عبرة - ١٩٧٠ لسنة ٥٥و

 يدخل في حساب هذه المساحة ما يكون الشخص وأسرته - بوسيلة الحيازة
مالكين له أو واضعي اليد عليه بنية التملك ولو لم تكن في حيازتهم الفعلية أو ما 
يكون الشخص أو أي من أفراد  أسرته موكلاً في إدارته أو استغلاله أو تأجيره 

 وحق -ن  البطلا- جزاء مخالفة هذه الأحكام -من الأراضي المشار إليها 
 إزالة -الجهة الإدارية المختصة في إزالة وضع اليد على المساحة الزائدة إداريا

 توافر أسباب ودواعي استعمالها - شروطها -التعدي على الأوقاف الخيرية 
  -كوجود اعتداء ظاهر على ذلك الأموال أو محاولة غصبها بدون مبرر قانوني

 أساس -ص في إزالة هذا التعدي هيئة الأوقاف المصرية هي صاحبة الاختصا
 إنها المالكة أو المسئولة عن إدارة هذه الأراضي ومن ثم مختصة -ذلك 

  .بالمحافظة عليها
 

 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته ٥٦ مفاد نص المادة - ١٧١
 بسط ولاية هيئات التحكيم على كل نزاع ١٩٨٣ لسنة ٩٧الصادر بالقانون رقم 

ينشأ بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومة مركزية أو محلية أو 
 زوال اختصاص أي جهة -هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة 

 قيام النزاع بين -أخرى من الجهات قضائية كانت أو اتفاقية بنظر المنازعات 
 انعقاد -قطاع العام والمحافظة التي لا تنازعها في هذه الصفة إحدى شركات ال

الاختصاص بنظر النزاع لهيئات التحكيم المشكلة طبقاً لقانون هيئات القطاع 
العام وشركاته المشار إليه والذي لا يزال معمولاً به بالنسبة لشركات القطاع 

لمحكمة ولائياً  عدم اختصاص ا:مؤدى ذلك -العام وهيئاته الخاضعة لأحكامه 
بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئات التحكيم المشكلة طبقاً لقانون هيئات القطاع 

  .١٩٨٣ لسنة ٩٧العام وشركاته الصادرة بالقانون رقم 
 

 
 حظرت ١٩٦٤ لسنة ١٢قانون رقم  من قرار رئيس الجمهورية بال٧المادة 

مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن 
وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل 
البحري التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير 

 بتحديد ١٩٧٤ لسنة ١٦١ن قرار وزير النقل البحري رقم  م١المختص المادة 
 من ٤ المادة -الأعمال المستثناة التي يجوز لمقاولي القطاع الخاص مزاولتها 

القرار المشار إليه حددت الشروط المتطلبة لمزاولة أي من الأعمال المستثناة 
من  ٦ المادة -وفي طليعتها أن يكون طالب الترخيص حسن السير والسلوك 
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 -القرار تضمنت أحوال سحب الترخيص من المقاول ومنعه من مزاولة العمل 

رفض تجديد الترخيص الممنوح للطاعن لأداء خدمات بحرية بسند مما نسب إلى 
شقيق الطاعن من اتهامات منها تقديم فواتير للسفن عن خدمات وهمية مستغلاً 

ناة السويس للخدمات الاسم التجاري الصادر به الترخيص لشركته وهي شركة ق
 عدم إفصاح الأوراق عن دور - ١٩٨٢البحرية بعد إلغاء الترخيص له في عام 

للطاعن في تسهيل هذا النشاط المخالف لشقيقه وعدم ثبوت استخدام الأخير 
الترخيص الممنوح للطاعن في ارتكاب ما هو منسوب إليه من أفعال وعدم 

ا إلى الطاعن إنما يقطع ذلك كله بعدم وجود أية اتهامات أو مخالفات يمكن نسبته
صحة ما نسبته التحريات إلى الطاعن في هذا الشأن  وتصبح ساحته مبرأة من 

 -مخالفة شروط الترخيص الممنوح له لمزاولة الأعمال المرتبطة بالنقل البحري 
القرار الصادر برفض تجديد هذا الترخيص غير قائم على سبب صحيح متعين 

  .إلغاؤه
 

 ١٩٦٣ لسنة ٦٦ من قانون الجمارك رقم ١٣١ مفاد نص المادة - ١٧٣
التزام الإدارة المختصة بتوزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء 
المصادرة على الجهات المحددة به ومن بينها المرشدون والضابطون 

لإجراءات ويكون المختص بتحديد نسب توزيع هذه والمعاونون ومستوفو ا
 قرار -المبالغ هو رئيس الجمهورية الذي ناط به القانون هذا الأمر دون سواه 

 في شأن توزيع أثمان بيع المضبوطات ١٩٦٠ لسنة ٢٨٦رئيس الجمهورية رقم 
المصادرة والتعويضات والغرامات الجمركية ولئن كان قد صدر في ظل العمل 

 إلا أنه استمر العمل به في ظل العمل بالقانون ١٩٥٥ لسنة ٦٢٣ رقم بالقانون
 إصدار وزير -الحالي آنف الإشارة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل 

 متضمناً حدوداً قصوى للصرف ومستحدثاً ١٩٨٣ لسنة ١٠٨المالية القرار رقم 
 لسنة ٢٢٨٦ رقم قواعد جديدة له تغاير القواعد المقررة بقرار رئيس الجمهورية

 قرار - تطبيق - قرار وزير المالية في هذا الشأن مخالف للقانون - ١٩٦٠
لجنة توزيع أثمان بيع المضبوطات والتعويضات بمصلحة الجمارك المطعون فيه 
والذي تضمن تحديد حد أقصى لمكافأة الإرشاد المستحق للطاعن عن القضايا 

 القرار -ر وزير المالية المشار إليه الموضحة بصحيفة الدعوى استناداً إلى قرا
المطعون فيه لا يكون له من قيام متعين إلغاءه بحسبان أنه صدر ارتكاباً لقرار 

  .غير مشروع
 

 والمتضمن منح مهلة ١٩٩٠ لسنة ١٥ المستفاد من القرار رقم - ١٧٤
 أنه حدد المخاطبين بأحكامه بأنهم -؟ ٥٠لغرامة بواقع إضافية للإعفاء من ا
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٢٩٢  
جميع المؤمن عليهم الذين يسددون الاشتراكات حتى موعد ينتهي في 

 أنه يسري بطبيعته على جميع المراكز القانونية - مؤدى ذلك - ٣٠/٦/١٩٩١
 - آية ذلك - ٣٠/٦/١٩٩١للمؤمن عليهم الذين قاموا أو يقومون بالسداد حتى 

در القرار قصره  على العاملين الذين لم يقوموا بالسداد حتى تاريخ لو قصد مص
صدوره تشجيعاً لهم على الإقدام على السداد لكان ذلك أمراً ميسراً إذ يكفي أن 
ينص صراحة على سريان القرار في شأن المؤمن عليهم الذين لم يقوموا بالسداد 

ن المؤمن عليه الذي  إلا أنه نص صراحة على أن حكم الإعفاء يسري في شأ-
 ٣٠/٦/١٩٩١في ميعاد ينتهي في ...... يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه

 أن القرار فيما تضمنه من أحكام الإعفاء يسري على جميع -مقتضى ذلك 
العاملين الذين سددوا أو يسددون اشتراكاتهم بطريقة متميزة أو منتظمة حتى ذلك 

ام الغرامة والقول بغير هذا التفسير فضلاً التاريخ والذي يبدأ بفواته سريان أحك
 فإنه يهدر مبدأ المساواة بين -عن أنه لا يتفق وصراحة النص أو دلالته 

العاملين ويشجعهم على عدم الالتزام بأحكام القانون ويجعل المتراخي عن تنفيذه 
 الأمر الذي يجب أن تتنزه عنه -في وضع أفضل ممن يسعى إلى الالتزام به 

  . القانونية في شتى مجالاتها وعلى اختلاف درجاتهاالقواعد
 

 
أنظر التعديلات التشريعية على قانون الضرائب والتي لغت العديد من 

  .المبادئ الإدارية والتي كان مستقر عليها القضاء الإداري
 

 التزام ١٩٦٣ لسنة ٦٦ من قانون الجمارك رقم ١٣١المادة مفاد نص 
الإدارة المختصة بتوزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة 
على الجهات المحددة به ومن بينها المرشدون والضابطون والمعونون ومستوفو 

ورية الإجراءات ويكون المختص بتحديد نسب توزيع هذه المبالغ هو رئيس الجه
 ٢٢٨٦ قرار رئيس الجمهورية رقم -الذي ناط به القانون هذا الأمر دون سواه 

 في شأن توزيع أثمان بيع المضبوطات المصادرة والتعويضات ١٩٦٠لسنة 
 لسنة ٦٢٣والغرامات الجمركية ولئن كان قد صدر في ظل العمل بالقانون رقم 

جمارك الحالي آنف  إلا أنه استمر العمل به في ظل العمل بقانون ال١٩٥٥
الإشارة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل إصدار وزير المالية القرار 

 متضمناً حدوداً قصوى للصرف ومستحدثاً قواعد جديدة ١٩٨٣ لسنة ١٠٨رقم 
 قرار ١٩٦٠ لسنة ٢٢٨٦له تغاير القواعد المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 قرار لجنة توزيع أثمان بيع -انون وزير المالية في هذا الشأن مخالف لق
المضبوطات والتعويضات بمصلحة الجمارك المطعون فيه والذي تضمن تجديد 
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حد أقصى لمكافآت الإرشاد المستحقة للطاعنين عن القضايا الموضحة بصحيفة 

 القرار المطعون فيه لا -الدعوى استناداً إلى قرار وزير المالية المشار إليه 
  .متعين إلغاؤه بحسبان أنه صدر ارتكاناً لقرار غير مشرعيكون له من قيام 
 

 
 أن المشرع خول ١٩٧١ لسنة ١٠٩ من قانون هيئة الشرطة رقم ٢٧المادة 

ت الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في نقل ضباط الشرطة وفقاً لمقتضيا
 إذا اتخذت الجهة الإدارية للنقل أسلوباً للتنكيل بالضابط فإنها -الصالح العام 

  .تكون قد أساءت استعمال سلطتها مما يصم قرارها بعدم المشروعية
 

 لسنة ٤٧ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ١٠ المادة - ١٧٧
 الأصل الدستوري والقانوني العام يقضي بأن المنازعات الإدارية - ١٩٧٢

 قضاء المحكمة الإدارية العليا -تكون ولاية القضاء فيها لمحاكم مجلس الدولة 
 - أساس ذلك -جرى على عدم جواز الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية 

ري وما يتضمنه من شروط  طبيعة العقد الإدا- المذكورة ١٠مخالفة نص المادة 
 هذا أمر -استثنائية تمنح جهة الإدارة سلطات ونفوذ في العلاقة العقدية 

 المنازعات الناشئة عن العقود -يتعارض مع تشكيل هيئة التحكيم تشكيلاً اتفاقياً 
 منازعات العقود الإدارية - مؤدى ذلك -الإدارية يختص بها القضاء الإداري 

  . التحكيم طريق استثنائي-بيعة التحكيم وهيئاته تكون أكثر نأياً عن ط
 

 حدد المشرع المقصود بالأثر سواء كان عقاراً أو منقولاً وتم - ١٧٨
تسجيله كأثر واعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية 

امر سابقة على العمل بهذا القانون أو بقرار من رئيس بمقتضى قرارات أو أو
مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، كما اعتبر مبان أثرية 
المباني التي اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى فرارات أو أوامر سابقة، وتعتبر 
جميع الآثار من الأموال العامة عدا ما كان منها وقفاً ولا يجوز حيازتها أو 

رف فيها إلا في الأحوال وطبقاً للشروط المنصوص عليها قانوناً ويجوز التص
لرئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار 
إزالة أي تعدي على أي موقع أثري أو عقاري أثري بالطريق الإداري كما 

ذكورة إصدار قرار يجوز لوزير الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة الم
بتحديد خطوط التجميل المتعمدة للآثار العامة والمناطق الأثرية وتعتبر المناطق 
الواقعة داخل تلك الخطوط أرضاً أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون الذي حدد 
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٢٩٤  
المواقع والأراضي الأثرية والأراضي المتاخمة لها، مؤدى ذلك خضوع 

ثرية في حدود ثلاثة كيلومترات للقيود الواردة الأراضي المتاخمة للمناطق الأ
بالقانون دون قرار يصدر بذلك إلا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة في 
المناطق غير المأهولة أما بالنسبة للمناطق المأهولة فتخضع بصراحة النص 

  .للقيود الواردة بقانون حماية الآثار حماية لهذه الآثار من أي تطاول أو عبث
 

 
 بإعادة تنظيم النيابة ١٩٥٨ لسنة ١١٧ مكررا من القانون رقم ٣٨المادة 

 ٦٤٥٧ قرار وزير العدل رقم - ١٩٨٩ لسنة ١٢الإدارية المعدل بالقانون رقم 
 المشرع نظم -بالنيابة الإدارية  بنظام واختصاص إدارة التفتيش ١٩٨٩لسنة 

 التفتيش على أعمال الأعضاء يتم -إعداد تقارير كفاية أعضاء النيابة الإدارية 
وفقاً للقوائم التي يضعها مدير التفتيش بأسماء من يجرى التفتيش على أعمالهم 
والفترة المحددة للتفتيش، على أن يتم التفتيش على الأعضاء من درجة رئيس 

 دونها بصفة دورية مرة على الأقل كل سنتين وأوجب أن يتناول نيابة فما
التفتيش عدد كاف من القضايا والعرائض والأعمال الأخرى التي قام بها العضو 
كما أوجب أن يتضمن تقرير المفتش عناصر معينة من شأنها إبراز مدى كفاية 

ي يتعين أن العضو المعني بالتفتيش، كما رسم المشرع المراحل والإجراءات الت
يمر بها تقارير الكفاية حتى تصبح نهائية، فأوجب عرض التقارير على لجنة 
التفتيش المختصة بذلك لفحصها وإجراء ما تراه لازما لاستكمال عناصرها ولها 
في سبيل ذلك الاستعانة بملف العضو السري والتقارير المقدمة من رؤسائه 

ها على تكوين رأيها عن العضو المختصين وسائر الأوراق الأخرى التي تعين
وأوجب القانون إخطار عضو النيابة بصورة من تقرير كفايته ، الخاضع للتفتيش

وأجاز له الاعتراض لدى إدارة التفتيش خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
اخطاره واجاز للجنة الخاصة بنظر الاعتراض استبعاد أو تعديل ما تضمنه 

 رفع درجة التقرير، وأوجب المشرع على التقرير من ملاحظات وإقرار أو
رئيس هيئة النيابة الإدارية إخطار من قدرت كفايته بمرتبة متوسط أو أقل من 
المتوسط بمجرد انتهاء لجنة الاعتراضات من نظر الاعتراض وأجاز لعضو 
النيابة أن يتظلم من هذا التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية خلال خمسة 

اً من تاريخ إخطاره، فإذا مر تقرير الكفاية بالمراحل السابقة أصبح عشر يوم
  .التقرير نهائياً

 
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 

 مبدأ حياد القاضي - من قانون المرافعات المدنية والتجارية ١٥١المادة 
 المشرع حرص على توفير هذه -يه أساسه وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاض

 - يرتبط بحق القاضي - هناك حق رد القاضي - في نفس الوقت -الحيدة 
 الإسراف في النيل - إطالة أمد النزاع -إساءة استعمال هذا الحق والإفراط فيه 

 وجوب التدخل التشريعي وإجراء تعديل نصوص رد - مؤدى ذلك -من القضاة 
 في سبيل ذلك تم تعديل نص المادة -ق التوازن القضاة ومخاصمتهم بما يحق

  . مرافعات١٥٢
 

 الخصومة في طلب الرد هي خصومة شخصية تتوافر دواعيها في - ١٨١
أسباب الرد بين طالب الرد نفسه والقاضي المطلوب رده في قضية معينة هي 

 المحاكم مهمتها الفصل فيما يثار أمامها من خصومات - التي حصل بشأنها الرد
 يتعين القضاء بانتهاء - إذا أجيب المدعي إلى طلباته -مادام النزاع قائماً 

  .الخصومة
 

 
جة من درجات الكادر بدر)  أ (معادلة وظيفة رئيس محكمة من الفئة 

  :العام
طالما لم يصدر في ظل العمل بقانون نظام العمل بقانون نظام العاملين 

 قرار تنظيمي عام بمعادلة ١٩٧٨ لسنة ٤٧المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
وذلك على غرار ما تضمنه . وظائف الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام

 الصادر في ظل العمل بنظام ١٩٦٧ لسنة ٢٣٨٧قرار رئيس الجمهورية رقم 
فإنه ) الملغى( ١٩٦٤ لسنة ٤٦العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

كما أنه . يتعين الاستمرار في تطبيق أحكام هذا القرار في العمل بالقانون الحالي
اء  الاعتداد بالمبادئ والقواعد التي جرى عليها قض- من ناحية أخرى -يتعين 

مجلس الدولة والتي تقوم على أساس تحقيق التعادل بين الدرجات والوظائف من 
وأنه لا . وبمقدار العلاوة الدورية. خلال وزنها بميزان متوسط الربط المالي

يجوز الالتفات عن هذا المعيار والتعويل على المزايا الأخرى للوظيفة السابقة إلا 
أ بدرجة مدير عام / ظيفة رئيس محكمة تعادل و. في حالة التعذر في الأخذ به

من حيث تساوي العلاوة الدورية السنوية وتقارب متوسط الربط المالي لهذه 
  .الدرجة وتلك الوظيفة
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٢٩٦  
 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته ٦٧، ٦٦، ٥٦ المواد - ١٨٣

المشرع قصر الفصل في المنازعات التي تقع . ١٩٨٣ة  لسن٩٧الصادر برقم 
بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين هذه الشركات وبين الجهات 

عن طريق . الحكومية المركزية والمحلية وبين هيئات القطاع العام ومؤسساته
 عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة أو محاكم :مؤدى ذلك. التحكيم دون غيره

لا . مدني بنظر هذه المنازعات سواء في مرحلة الدعوى أو الطعنالقضاء ال
 من القانون رقم ٥٢، ٩يغير من ذلك نصوص المواد الأولى من الباب الأول 

 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون ١٩٩٤ لسنة ٢٧
  .٥١٣ إلى ٥٠١ في المواد من ١٩٦٨ لسنة ١٣رقم 

 

 
ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في ذلك 

 فتختص ١٩٧١ لسنة ٨٠هيئة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم 
وزير الأوقاف بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن 

الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف . بوصفه ناظر الوقف
نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون 

وما يثور بشأنها لا . الخاص ولا تعتبر قرارتها في هذا الشأن قرارات إدارية
عدم اختصاص مجلس الدولة  :مؤدى ذلك. يدخل في عموم المنازعات الإدارية

  .بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات
 

 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون ٥٦ المادة - ١٨٥
لسنة  ٢٠٣من القانون رقم ) ٤٠(، )١٣(، )١( المواد ١٩٨٣ لسنة ٩٧رقم 

 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال مؤدى النصوص المتقدمة أن ١٩٩١
أحكام شركات قطاع الأعمال العام، واجبة التطبيق على الشركات القابضة التي 

 وكذا ١٩٨٣ لسنة ٩٧تحل محل هيئات القطاع العام الخاضعة للقانون رقم 
. يها هذه الهيئاتالشركات التابعة التي تحل محل الشركات التي كانت تشرف عل

أحل القانون التحكيم الاتفاقي محل التحكيم الإجباري الذي نص عليه في قانون 
ينحسر الاختصاص الإجباري لهيئات التحكيم . هيئات القطاع العام المشار إليه

عن منازعات شركات قطاع الأعمال العام التي حلت محل هيئات القطاع العام 
يئات على المنازعات التي أقيمت لديها أو أحيلت وشركاته وتقتصر ولاية تلك اله

  .عليها قبل العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام
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 أسباب الإحالة إلى الاحتياط تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث - ١٨٦

 ومدى تقدير الخطورة الناجمة وجودها المادي أو القانوني أو من حيث تكييفها
عنها وذلك لأنه ولئن كانت الإدارة تملك بحسب الأصل حرية وزن مناسبات 
إصدار القرار وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على ما ثبت لديها من وقائع إلا 
أنه حينما تكون ملائمة إصدار القرار شرط من شروط مشروعيته فإن هذه 

قضاء الإداري ومن ثم فإنه مادام القانون قد اشترط الملائمة تخضع لرقابة ال
لمشروعية قرار الإحالة إلى الاحتياط توافر أسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة 
وأن تقتضي الضرورة إصداره فإن المحكمة تبسط رقابتها القضائية على قيام 

ما إذا هذا الشرط من عدمه لتتبين مدى جدية الأسباب وتعليقها بالصالح العام و
كنت هناك ضرورة للإحالة إلى الاحتياط باعتباره نظاماً استثنائياً لمواجهة سلوك 

  .الضابط المنحرف وليس بديلاً لنظام التأديب من خلال المحاكمة التأديبية
 

 الترقية إلى - بشأن هيئة الشرطة ١٩٧١ لسنة ١٠٩ القانون رقم - ١٨٧
رتبة لواء يكون بالاختيار المطلق إذ أن الضابط الذي لا يقع عليه الاختيار إلى 

 أورد المشرع -رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيت إلى رتبة لواء 
استثناء من هذه القاعدة مقتضاه جواز إحالة الضابط الذي لا يقع عليه الاختيار 

 هذا الاستثناء مشروط - دون ترقيته إلى رتبة لواء للترقية إلى المعاش برتبته
بأن تتوافر في هذا الضابط أسباب هامة يرى معها المجلس الأعلى للشرطة عدم 
ترقيته، لكونها من الأهمية والخطورة بحيث تمس الضابط في نزاهته وسمعته 
واعتباره وكفاءته إلى الدرجة التي تحول دون ترقيته مع إحالته إلى المعاش 
وتقدير ذلك بالرجوع إلى المجلس الأعلى للشرطة صاحب الاختصاص بنص 
القانون ويكون تقديره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة القضاء الإداري للتحقق من 

  .مدى مشروعيته
 

 
 الترقية إلى رتبة لواء -ئة الشرطة  بشأن هي١٩٧١ لسنة ١٠٩القانون رقم 

يكون بالاختيار المطلق أن الضابط الذي لا يقع عليه الاختيار إلى رتبة لواء 
 أورد المشرع استثناء من -يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة لواء 

هذه القاعدة مقتضاه جواز إحالة الضابط الذي لا يقع عليه الاختيار للترقية إلى 
 هذا الاستثناء مشروط بأن تتوافر -ش برتبته دون ترقيته إلى رتبة لواء المعا

في هذا الضابط أسباب هامة يرى معها المجلس الأعلى للشرطة عدم ترقيته، 
لكونها من الأهمية والخطورة بحيث تمس الضابط في نزاهته وسمعته واعتباره 

 المعاش وتقدير ذلك وكفالته إلى الدرجة التي تحول دون ترقيته مع إحالته إلى
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٢٩٨  
بالرجوع إلى المجلس الأعلى للشرطة صاحب الاختصاص بنص القانون ويكون 
تقديره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى 

  .مشروعيته
 

 
غ المشرع حماية خاصة على المناطق الأثرية وهي المناطق التي تسري أسب

عليها أحكام هذا القانون والتي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات وأوامر سابقة على 
تعتبر هذه الآثار من الأموال العامة التي لا يجوز . العمل بقانون حماية الآثار

ال وبالشروط المنصوص عليها تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحو
تكون هيئة الآثار هي الجهة المختصة بالإشراف على جميع ما . بهذا القانون

يتعلق بشئون الآثار ولا يجوز البناء في المواقع الأثرية أو المواقع المتاخمة لها أو 
لرئيس مجلس إدارة . إقامة أية منشآت عليه إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها

  .أن يقرر إزالة أي تعد على مواقع أو عقار أثري بالطريق الإداريالهيئة 
 

 
 المعدلة ١٩٧٥ لسنة ٣٩ المادة العاشرة من القانون رقم -تأهيل معاقين 

ظر في ، عدم سريان أحكام هذه النص عند الن١٩٨٢ لسنة ٤٩بالقانون رقم 
  .التعيين في الوظائف القضائية بالهيئات القضائية

 

 
المشرع ألزم صاحب العمل في حالة نشوب نزاع بينه وبين الهيئة القومية 

 لعرض النزاع على لجنة فض للتأمينات الاجتماعية تقديم طلب إلى الهيئة
 من القانون وذلك قبل اللجوء إلى ١٥٧المنازعات المنصوص عليها في المادة 

 اعتبر المشرع اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات -القضاء 
بالنسبة للعمليات التي يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فض 

 من القانون السالف الإشارة إليه ١٥٧ليها في المادة المنازعات المنصوص ع
 ١٩٨٨ لسنة ٧٤ من قرار وزير التأمينات رقم ٣ بند ٢٠وبمقتضى المادة 

 وحظر اللجوء إلى القضاء قبل ستين يوماً ١/١/١٩٨٩المعمول به اعتباراً من 
من تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها، وأجاز 

 الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين لصاحب
  .يوماً التالية لصدوره

 
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 

 بنسبة ٣٠/٦/١٩٨٧المشرع بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة في 
ير ميزة مفادها ألا يقل الحد الأدنى  منح المستفيدين من معاش الأجر المتغ%٢٠

قضاء . ١/٧/١٩٨٧ من أجر التسوية، وذلك اعتباراً من %٥٠لهذا المعاش عن 
 ١٠٢وإفتاء مجلس الدولة قد استقر على أن كلا من الميزة المقررة بالقانون رقم 

 جاءت مستوية ١٩٨٧ لسنة ١٠٧وتلك المقررة بالقانون رقم ، ١٩٨٨لسنة 
طها، منفردة بحكمها، ومحددة لوعائها فشرط الإفادة من بذاتها مفصلة بشرو

، بينما شرط ١/٧/١٩٨٧الزيادة المقررة بالقانون الأول، هو استحقاق معاش قبل 
الإفادة من الميزة المقررة بالقانون الثاني هو الاشتراك في معاش الأجر المتغير، 

قانون الأول تقع كما أن الوعاء في كل منهما يختلف عن الآخر، فالزيادة في ال
على معاش الأجر الأساسي أما الميزة الأخرى تنصرف إلى معاش الأجر 

 حتى ١/٤/١٩٨٤ أصحاب المعاشات في الفترة من - بناء على ذلك -المتغير 
 لسنة ١٠٧ لهم الحق في الإفادة من الميزة المقررة بالقانون رقم ٣٠/٦/١٩٨٧

 لسنة ١٠٧المقررة بالقانون رقم  لمعاش الأجر المتغير فضلاً عن الزيادة ١٩٨٧
  . على معاش الأجر الأساسي١٩٨٧

 

 
البقعة إذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها 

جدها فتكون وقفاً، ووقف المسجد وصارت عامة لجميع المسلمين بمنفعتها ومس
لازم ودائم ويبقى أبدا لما خصص له خالصا لوجه االله تعالى وبيتا من بيوته 
ويخرج بالتالي عن دائرة التعامل لعدم صلاحيته لذلك مطلقا لتنافي ذلك مع 
الغرض المخصص له كلية، فلا يجوز تملكه أو بيعه أو التصرف فيه بأي وجه 

 يجوز تحيله عن غرضه وما خصص له لأن في ذلك بل أنه بحكم طبيعته لا
  .تخريب للمساجد وتعطيل لها وقطع بالمسلمين عنها

 

 بتعديل أحكام ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ المادة الأولى  من القانون رقم - ١٩٤
 انتهت خدمته مركزاً  المشرع أنشأ للمؤمن الذي-قانون التأمين الاجتماعي 

من متوسط ؟ ٥٠قانونياً بالنسبة للمعاش المستحق له الأجر المتغير وذلك برفعه 
 أن تكون خدمة -١:  شروط ذلك-أجر تسوية هذا المعاش إذا كان يقل عن ذلك

 من ١٨ من المادة ١العامل قد انتهت في الحالة المنصوص عليها في البند 
انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص  وهي ١٩٧٥ لسنة ٧٩القانون رقم 

عليه بنظم التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم 
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٣٠٠  
.  من قانون التأمين الاجتماعي٢المنصوص عليهم بالبندين ب، ج من المادة رقم 

 ومستمراً ١/٤/١٩٨٤  أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في-٢
 أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ -٣. تراك حتى تاريخ إنهاء خدمتهفي الاش

توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 
 إذا توافرت هذه الشروط صار صاحب المعاش في - شهراً على الأقل ٢٤٠

لى مركز قانوني يجعل من حقه رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إ
المشرع .  من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قبل عن هذا القدر%٥٠

التأميني لم يجعل من الأجازة الخاصة سبباً لحرمان المؤمن عليه من حقه في 
 من قانون ١٢٦ المادة - يدعم ذلك -الحصول على معاش الأجر المتغير 

مادة فإن  فطبقاً لصريح نص هذه ال١٩٧٥ لسنة ٧٩التأمين الاجتماعي رقم 
المؤمن عليه له حرية الاختيار في سداد الاشتراك من عدمه عن مدة الأجازة 

 الأثر المترتب على عدم أداء الاشتراك عن مدة الأجازة -الخاصة بدون أجر 
  .الخاصة هو عدم احتساب مدة هذه الأجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين

 

 
إن المشرع احكاماً منه للرقابة على أموال الجهات الإدارية ناط بالجهاز 

الاختصاص بفحص . المركزي للمحاسبات إلى جانب الأجهزة الرقابية الأخرى
ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات 
المالية، ومنح رئيس الجهاز في هذا الصدد عدة سلطات، منها أن يطلب من 
الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من ورود الأوراق كاملة للجهاز تقديم العامل 
إلى المحاكمة التأديبية، وعلى تلك الجهة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين 

ي يجوز لرئيس الجهاز طلب إحالة العامل إلى ميعاد الثلاثين يوماً الت. يوماً التالية
المحكمة هو ميعاد سقوط الطعن، أي يسقط حق رئيس الجهاز في هذا الطلب إذا 

هذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ ورود الأوراق كاملة إلى . انقضى هذا الميعاد
رة الجهاز أياً كان تاريخ القرار الصادر بشأن المخالفة المالية دون محاجة بفك

ليس معنى ذلك . تحصن القرارات الإدارية بانقضاء ستين يوماً على صدورها
أن تظل مسئولية العامل تأديبياً عن المخالفة غير مستقرة لأمد غير محدد حيث 

 ٤٧ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٩١أن المادة 
 قد حددت مواعيد سقوط ١٩٨٣نة  لس١١٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٩٨٧لسنة 

الدعوى بحيث تظل قيداً على كافة سلطات التأديب أو السلطات الأخرى أو 
  .السلطات الأخرى التي لها صلة بالتأديب

 
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٣٠١  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
 

ا المحكمة المختصة إلا لا تنعقد الخصومة في الدعوى التأديبية ولا تتصل به
إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليه القانون ومن السلطة التي حددها 
كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية أو 
الجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة إلى مجالس التأديب وبغير 

قد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا وبالتالي لا تملك ذلك لا تنع
المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها على 

 الحكم الصادر في الدعوى يكون - نتيجة ذلك -الوجه الذي يتفق وحكم القانون 
  .باطلاً

 

 
عين المشرع مجالات الاستثمار الداخلي وجعل من بينها الإسكان والتعمير 
بما يتفق والسياسة العامة للدولة وأهداف الخطة القومية للتنمية الاقتصادية 

م ناط المشرع بالهيئة العامة للاستثمار ومجلس إدارتها بإعداد قوائ. والاجتماعية
وتلقى . بالمجالات والأنشطة والمشروعات التي يدعى رأي المال للاستثمار فيها

الطلبات من المستثمرين ودراستها والبت فيها بما يتفق والأغراض التي أنشئت 
وأصدر قرار إما بالموافقة أو على المشروع، وإما برفضه في . الهيئة من أجلها

 عينت -رار الصادر بالرفض مسبباً الحالة الأخيرة أوجب القانون أن يكون الق
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مجالات الاستثمار ومن بينها الإسكان، وذلك 
. ببناء الوحدات السكنية في مختلف المستويات سواء بقصد الإيجار أو التمليك

وكذلك مجال التعمير بإقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق 
  .عية الجديدةالصنا

 

 
أحاط المشرع أمر الإحالة إلى الاحتياط بالنظر إلى طبيعته الاستثنائية بعدة 
ضمانات، فاستلزم قبل إصدار قرار الإحالة أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة 

حالة على سنتين، وأن يعرض أمر الضابط قبل انتهاء هذه المدة وألا تزيد مدة الإ
على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إما إعادته للخدمة، إذا ما تبين أنه قد استقام 
في سلوكه واعتدل في تصرفاته وترجح إعادته تكيفه مع ما تفرضه طبيعة 

وجد ثمة فائدة وظيفته من واجبات أو إحالته إلى المعاش إذا ما تبين أنه لا ت
  .ترجى من ورائها صلاحيته للخدمة

 
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٣٠٢  
 

وهي التي لم يقدم فيها : تعتبر خدمة الضابط منتهية في حالتين الأولى
يها الضابط هذه الضابط أسبابا تبرر انقطاعه عن العمل والحالة الثانية إذا قدم ف

 لئن كانت القرينة القانونية المقررة -الأسباب ورفضتها الإدارة كمبرر للانقطاع 
والواردة بالنص السابق مقررة لصالح جهة الإدارة التي لها أن تقدر الأسباب 
المبررة لانقطاع الضابط أو ترفضها إلا أن سلطتها التقديرية في ذلك تجد حدها 

 إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بالغاية منها الأمر الطبيعي في ألا يشوبها
الذي من في شأنه إخضاع تلك السلطة لرقابة القضاء لاسيما إذا كان العذر الذي 
يبديه الضابط المنقطع مما تقدره جهة فنية ناط بها القانون سلطة البت فيه من 

ذه الحالة أن النواحي الفنية الخاصة كالمرض إذ لا يجوز لجهة الإدارة في ه
تستقل وحدها بتحديد طبيعة العذر بل عليها عرض الأمر على الجهة الطبية 
المختصة لتقرير ما تراه وفي ضوء ما ينتهي إليه هذا العض من نتيجة يكون 

  .لجهة الإدارة قبول العذر أو رفضه
 

 
لما كان الإسلام هو دين الدولة وفقاً للدستور، وكان من المقرر في الفقه 
الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد ولا هدمه ولا تحويله إلى غرض آخر غير 

 وأنه يعتبر -المسجدية وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية إلى قيام الساعة 
جداً بمجرد البناء والصلاة ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى مس

ملك بانيه أو المتبرع بأرضه بل أن البعض قرر جواز هدمه ولو كان واقع على 
أرض مر بها الطريق العام أو الترع العامة إلا بعد إقامة مسجد بديل بذات 

لمصارف العامة لما للمسجد من المنطقة التي مر بها الطريق العام أو الترع وا
ومن (حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر والتزاما بالتوجيه القرآني 

  )أظلم ممن منع مساجد االله أن يذكر فيها اسمه
 

 
من القانون رقم ) ١١( المشكلة وفقاً للمادة يتعين على لجنة قبول الطلاب

 بإنشاء أكاديمية الشرطة وهي بصدد إعمال سلطتها في استبعاد ١٩٧٥ لسنة ٩١
من لا تتوافر فيه مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية أن يكون قرارها قائما 
على أسبابه المستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولا من وقائع محددة تنتجها 

 عبء الإثبات فيما قام -ررها واقعا وقانونا وإلا كان قرارها مفتقرا لسببه وتب
عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على 
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٣٠٣  
 )هيئات ومصالح عامة – )هـ(حرف (

 
ولذلك حكمت المحكمة بأنه يتعين على لجنة قبول الطلاب . عاتق الطالب

 بإنشاء أكاديمية ١٩٧٥ لسنة ٩١من القانون رقم ) ١١(المشكلة وفقاً للمادة 
من اللائحة الداخلية ) ٢(الشرطة وهي تمارس سلطتها المقررة في المادة 

لأكاديمية الشرطة باستبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم 
تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية أن يكون قرارها بالاستبعاد 

قانوناً وإن عبء الإثبات في ذلك يقع على عاتق الجهة قائماً على أسبابه المقررة 
  .الإدارية وأمرت إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه

 

 
 ١٠٦مال البناء رقم  مكرراً من قانون توجيه وتنظيم أع١٧مفاد نص المادة 

 أن المشرع حظر على ١٩٩٢ لسنة ٢٥ المضافة بالقانون رقم ١٩٧٦لسنة 
الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها 
بخدماتها إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة 

مة تم الترخيص بها، وأنها مطابقة لشروط بشئون التنظيم تفيد أن المباني المقا
 وكذلك لائحته التنفيذية ١٩٧٦ لسنة ١٠٦كل من الترخيص وأحكام القانون رقم 
اليوم التالي لتاريخ نشرها ( ٢/٦/١٩٩٢وقد عمل بالمادة المضافة اعتباراً من 

وحيث أن ) ١/٦/١٩٩٢ مكرراً الصادر في ٢٢في عدد الجريدة الرسمية رقم 
 ١٧نص السابق أن المشرع ابتغى من إضافة الحكم الوارد بالمادة البين من ال

مكرراً المشار إليها، الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروط 
 ولائحته التنفيذية، وذلك ١٩٧٦ لسنة ١٠٦الترخيص ولأحكام القانون رقم 

هم من البداية بالالتزام بالحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفاتهم مما يكون دافعاً ل
باستخراج تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبنى، واحترام شروطه، وكذا القواعد 
والضوابط المقررة بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية، وهدياً 
على ذلك فقد حظر المشرع على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد 

إلا . ..أو أي من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياهالعقارات المبنية 
بناء على شهادة تقدم إليها من صاحب الشأن صادرة من الجهة الإدارية 
المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط 

 حيث ومن.  ولائحته التنفيذية١٩٧٦ لسنة ١٠٦الترخيص ولأحكام القانون رقم 
أنه وإن كان هذا القانون قد نص على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 
نشره فهذا يعني تحديد المجال الزمني للقواعد والأحكام التي تضمنها، وهذا أمر 
طبيعي إذ من المقرر أن القاعدة القانونية هي تكليف بأمر أو بسلوك معين ومن 

اضح للعمل بها حتى يستطيع الأفراد أن يكونوا المنطقي أن يكون هناك تحديد و
على بينة من أمرهم في احترام ما أتت به القاعدة القانونية من أمر أو نهي، كما 



 

 

    ) هيئات ومصالح عامة– )هـ(حرف (
  

٣٠٤  
أنه وإن كان هذا القانون لم يتضمن نصاً صريحاً يفيد سريان حكمه على 
الماضي إلا أن المقصود من تاريخ العمل به هو إعمال الأثر الفوري والمباشر 

ومن حيث أنه من المقرر أن قاعدة سريان القانون من حيث الزمان لها . قانونلل
) ووجه إيجابي(يتمثل في انعدام أثره الرجعي ) وجه سلبي(في الحقيقة وجهان 

ينحصر في أثره المباشر، فبالنسبة إلى عدم الرجعية فإن القانون الجديد ليس له 
 سواء فيما يتعلق بتكوين أو أثر رجعي أي أنه لا يحكم ما تم في ظل الماضي

انقضاء الوضع القانوني أو فيما يترتب من آثار على وضع قانوني فإذا كان 
الوضع القانوني قد تكون أو انقضى في القانون القديم فلا يملك القانون الجديد 
المساس بهذا الوضع، وفيما يتعلق بالآثار التي تستمر وقتاً طويلاً فما تم فيها في 

ن القديم لا تأثير للقانون الجديد عليه، وما لم يتم يخضعه القانون ظل القانو
أما بالنسبة للأثر المباشر فإنه . الجديد لأثره المباشر ولا يعد ذلك رجعية منه

وإن كان القانون الجديد ليس له أثر رجعي إلا أن تقرير هذا المبدأ وحده لا يكفي 
ون الجديد بما له من أثر مباشر تبدأ لحل التنازع بين القوانين في الزمان فالقان

ولايته من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية في ظله 
ولكن كذلك على الأوضاع القانونية التي بدأ تكوينها أو انقضاؤها في ظل 
الوضع القديم ولم يتم هذا التكوين أو الانقضاء إلا في ظل القانون الجديد، وكذلك 

ر المستقبلية لوضع قانون سابق تكون أو انقضى أي من الآثار التي على الآثا
ومؤدى ما تقدم أن . تترتب على هذا الوضع ابتداء من يوم نفاذ القانون الجديد

 ٢٥الأوضاع القانونية التي تكونت أو انقضت بل تاريخ العمل بالقانون رقم 
تي تم تزويدها بالمرافق ، المشار إليه والمتعلقة بالعقارات المخالفة ال١٩٩٢لسنة 

 فهي أوضاع وآثار صحيحة تمت في ظل نظام قانوني لم ٢/٦/١٩٩٢فعلاً قبل 
يكن يتضمن مثل هذا الحظر فتبقى سليمة منتجة لآثارها التي تمت وانتهت، أما 

 بخدمات المرافق بعد هذا التاريخ فإنها ٢/٦/١٩٩٢تزويد العقارات المبنية قبل 
 إعمالاً ١٩٩٢ لسنة ٢٥ مكرراً من القانون رقم ١٧دة تخضع للحظر الوارد بالما

لما كان ذلك فإنه وإن كان الثابت من الأوراق أن الوحدة . لقاعدة الأثر المباشر
 أي قبل تاريخ ١٩٩٢السكنية الخاصة بالمطعون ضده وإن كانت مقامة قبل عام 

 يعني  إلا أن ذلك لا٢/٦/١٩٩٢ في ١٩٩٢ لسنة ٢٥العمل بأحكام القانون رقم 
 مكرراً المشار ١٧خروجها من المجال الزمني لسريان الحكم الوارد بالمادة 

إليها، إذ أنه يسري على العقارات المبنية والوحدات الموجودة بها والقائمة فعلاً 
 وتوجد بها مخالفات سواء لبنائها بدون ترخيص أو بالمخالفة ٢/٦/١٩٩٢في 

 لسنة ١٠٦ك من أحكام القانون رقم لشروط الترخيص أو لعدم التزامها بغر ذل
 ٢/٦/١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، ولم يكن قد تم تزويدها بالمرافق في ١٩٧٦

 وهدياً على ما تقدم ١٩٩٢ لسنة ٢٥إعمالاً للأثر المباشر لأحكام القانون رقم 
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يكون الامتناع عن تزويد الوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده بالكهرباء قائماً 

القانوني المبرر له متفقاً مع حكم القانون الواجب إعماله على نحو على سببه 
ودون أن ينتقص من ذلك ما ورد بالأوراق من صدور حكم ببراءة . صحيح

المطعون ضده ذلك أنه لم يرد بالأوراق صورة من هذا الحكم ولم ينفذ المطعون 
.  من مرةضده قرار المحكمة بإيداع هذه الصورة رغم تأجيل نظر الطعن لأكثر

وإذ أخر الحكم المطعون فيه بغير النظر المتقدم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة 
لحكم القانون حرياً بالإلغاء، والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده 

  .مرافعات) ١٨٤(بالمصروفات عملاً بالمادة 
 

 
ولما كان البادي منه مطالعة هذه المعايير التي وضعتها وزارة السياحة 
لإجراء التعديل في نشاط الشركة وأعمالها، أن هذه المعايير تضمنت تعديلاً في 
أحكام القانون، وبهذه المثابة فإن القواعد المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة عما 

اً إضافة شرط المساهمة في ميزانية النشاط السياحي، زيادة حجم هو مقرر قانون
الأعمال التي يتعين تحقيقها وحصرها في السياحة الخارجية المستجلبة على 
خلاف أحكام القانون، فإن هذه القواعد تكون حسب الظاهر من الأوراق فاقدة 

استحداثها لسند مشروعيتها لخروجها عن النطاق المقرر للقرارات التنفيذية ب
أحكاماً لا تعد تنفيذ للأحكام المقررة في القانون التي صدرت تنفيذاً له، بل هي 
تعديلاته صريحاً لهذه الأحكام، مما يجعلها مرجحة الإلغاء في حدود تلاك 
الأحكام المخالفة للقانون، وهو ما يتحقق ركن الجدية وكذا ركن الاستعجال لأن 

مشار إليها عرقلة إتمام إجراءات تعديل عرض من شأن تنفيذ البنود الثلاث ال
وحرمانها من مباشرة نشاطها ومن ثم يتعين ) أ(أي الفئة ) ب(الشركة من فئة 

ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم . الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك أن القرار المطعون فيه وهو 

 وعلمت به الشركة ٢٥/١٠/٢٠٠١يح المؤقت بمزاولة النشاط صدر في التصر
المطعون ضدها منذ تاريخ صدوره، كما علمت بالشروط التي تضمنها هذا 

 وموقع ٩/١٠/٢٠٠١القرار، كما أنه قد سبق إخطار الشركة بهذا القرار بتاريخ 
أي بعد  ٣/٥/٢٠٠٢بالاستلام على الأصل إلا أن الشركة أقامت دعواها بتاريخ 

فوات المدة المقررة قاموا ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً، كذلك فقد 
خالف الحكم المطعون فيه القانون ذلك أن المشرع قد خول وزير السياحة سلطة 
تقديرية بشأن وقف وقبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة حسب حاجة 

أسمال الشركات المنصوص البلاد ومن ثم فإن المشرع وإن وضع حداً أدنى لر
على ألا يقل عن مائة ألف جنيه غير أن توافق الشركة القائمة ) أ(عليها في الفئة 
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وقف العمل بهذا القانون أوضاعها على هذا النحو إلا أن ذلك لا يمنع وزير 

التي ترغب ) ب(السياحة من وضع معايير وضوابط أصلية للشركات السياحية 
اولة أعمالها السياحية العامة وذلك في ضوء في الحصول على ترخيص بمز

حاجة البلاد لشركات سياحية جديدة وفي ضوء طبيعة الترخيص الممنوح لها في 
هذا الصدد ولا يعد تشريعاً جديداً أو تعديلاً للحد الأدنى المنصوص عليه في 

) ب(القانون الذي يظل سارياً وإلا أن الترخيص للشركات في تعديل فئاتها من 
بمثابة ترخيص جديد لتقدير وزير السياحة في ضوء حاجة البلاد إليها ) أ  ( إلى

مما يتطلب وضع ضوابط ومعايير أفضلية لهذه الشركات حتى يتسنى لها 
الحصول على الترخيص الجديد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائم على 

ول الدعوى ومن حيث أنه عن دفع الجهة الإدارية بعدم قب. أساس من القانون
لرفعها بعد الميعاد وذلك تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها تستهدف وقف 

 لمدة ثلاث سنوات ٨١٩تنفيذ القرار الصادر بالتصريح المؤقت للشركة برقم 
 بمزاولة النشاط الوارد في الفقرة ٢٤/١٠/٢٠٠١ حتى ٢٥/١٠/٢٠٠١تبدأ من 

الجهة الإدارية أن الشركة علمت وأضافت ) ب(سياحة عامة بدلاً من الفقرة ) أ(
 وأخطرت به في ٢٥/١٠/٢٠٠١بهذا القرار من تاريخ صدوره في 

 أي بعد الميعاد حسبما تضمنه ٣/٥/٢٠٠٢ وأقامت دعواها بتاريخ ٩/١٠/٢٠٠١
الدفع المبدى من جهة الإدارة، ولما كانت الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها 

هدفة وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية في المطعون على الحكم الصادر فيها مست
) أ(إلى الفئة ) ب(شركة من الفئة تطبيق معايير المفاضلة اللازمة لتعديل نشاط ال

، وإذ ٢٣/٢/١٩٩٧على الشركة وفقاً للمعايير الواردة بقرار وزير السياحة في 
طبقت عليها بعض هذه المعايير بموجب التصريح المؤقت المشار إليه حيث 

لتصريح ضرورة تحقيق ما يوازي مليون جنيه من العملية الأجنبية من تضمن ا
السياحة المستجلبة خلال مدة التصريح، وقد اعتمد تعديل نشاط الشركة من الفئة 

، واستلمته الممثل القانوني ١٨/٤/٢٠٠٢سياحة عامة بتاريخ ) أ(إلى الفئة ) ب(
 ضدها وقد صدر ، والشركة المطعون٢٢/٤/٢٠٠٢للشركة المطعون ضدها في 

لها التصريح المؤقت المشار إليه وفقاً لما ورد به إلا أن الشركة لم ترفض 
معايير المفاضلة لتعديل النشاط سواء ما كان بقرار الوزير الأول أو القرار 
الأخير أو على ما تضمنه التصريح المؤقت، ومن ثم إقامته دعواها في 

لميعاد مقبولة شكلاً ويتعين رفض  ومن ثم تكون الدعوى مقامة في ا٣/٥/٢٠٠٢
 ٣٨ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم . الدفع المبدى من هذا الشأن

تسري " تنص على أنه ١٩٨٣ لسنة ١١٨ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٧لسنة 
أحكام هذا القانون على الشركات السياحية ويقصد بالشركات السياحية الشركات 

 تنظيم رحلات سياحية جماعية أو -١: لأعمال الآتيةالتي تقوم بكل أو بعض ا
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فردية داخل مصر أو خارجها وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل 

 بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل -٢. وإقامة وما يلحق بها من خدمات
وتنص المادة ... ..-٣..... الأمتعة وحيز الأماكن على وسائل النقل المختلفة

لثانية على أن تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى ا
 شركات يرخص لها في مباشرة جميع -أ: طبيعة النشاط الذي تمارسه إلى

 شركات يرخص -ب. المشار إليها) ١(من المادة ) ١(الأعمال الواردة في البند 
 -ج. المشار إليها) ١(لمادة من ا) ٢(لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند 

) ١(من المادة ) ٣(شركات يرخص لها في مباشرة الأعمال الواردة في البند 
لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة "وتنص المادة الثالثة على أنه . المشار إليها

الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك 
يشترط لمنح الترخيص "وتنص المادة الرابعة على أنه ". ...من وزارة السياحة

أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل ) أ ): ( ٣(المنصوص عليه في المادة 
ألا يقل رأسمال ) هـ......... (..)د........ (..)ج....... (..)ب..... (الشركة

 عليها في مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص: الشركة عن المبالغ الآتية
من المادة الثانية تخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين، أربعون ) أ ( البند 

من المادة المشار ) ب(ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند 
عشرون ألف دنيه بالنسبة . إليها تخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين

 المادة المشار إليها تخصص منها من) ج( للشركات المنصوص عليها في البند 
عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص . مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين

من المادة المشار إليها تخصص منها أربعة آلاف جنيه ) ج(عليها في البند 
...". وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التي يودع بها. كتأمين

لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة " السابقة على أنه وتنص المادة
أو التغيير في نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانوني أو في الشركاء 

وتحدد اللائحة . المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص إلا بموافقة وزير السياحة
 من ٧نص المادة وت" التنفيذية قواعد إجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه

 ٢٢٢اللائحة التنفيذية للقانون المذكور معدلاً الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 
يجوز تعديل الترخيص بناء على طلب تقديم في هذا " على أنه ١٩٨٣لسنة 

الشأن موضحاً به نوع التعديل المطلوب، سواء كان متعلقاً بنشاط الشركة أو 
 المسئولين عنها وذلك بالنسبة لشركات شكلها القانوني أو تغيير الشركاء

الأشخاص، أو بأي بيان آخر مع ذكر أسباب التعديل وتقديم المستندات المؤيدة 
كما يجوز أن يتم التنازل عن الترخيص لشركة أخرى بناء على طلب . له

الشركتين ويشترط أن تتوافر في الشركة المتنازل إليها جميع الشروط التي 
ومن حيث أن بناء هذه النصوص أن القانون ." نح الترخيصيتطلبها القانون لم
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٣٠٨  
المذكور قد يزين فئات من الشركة العاملة في مجال السياحة بالنظر إلى طبيعة 
الأعمال التي يرخص لها في القيام بها وطبقاً لأهمية هذه الأعمال رعاية 

شرة تلك لمصالح المتعاملين معها ولمصالح الشركات أيضاً واستلزم القانون لمبا
العمال ابتداء أو تعديل فئة الشركة أن يكون بناء على ترخيص بذلك من وزارة 
السياحة وفي ذات الوقت حدد القانون صراحة الشروط اللازمة لمنح الترخيص 
في ذلك الترخيص المبتدأ أو الترخيص بتعديل نشاط الشركة وذلك فيما يتعلق 

ن تحديداً سواء ما تعلق فيها برأس بضرورة استيفاء الشروط التي تضمنها القانو
إلى ) ب(المال أو قيمة التأمين، ولا جدال في أن تعديل نشاط الشركات من الفئة 

يعد بمثابة الترخيص الجديد فيما يتعلق بوجوب توافر الشروط الواردة ) أ ( الفئة 
وذلك بالقانون التي يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو تعديلها إلا بذات الإدارة 

بتعديل التشريع، وإذا كان القانون قد منح وزير السياحة سلطة إصدار القرارات 
اللازمة لتنفيذ أحكام القانون فلا يعني ذلك التعديل تغيير الحد الأدنى لرأس مال 

من مائة ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه أو تعديل قيمة ) أ ( الشركات الفئة 
ائة ألف جنيه أو ضرورة المساهمة في التأمين من عشرون ألف جنيه إلى م

خطة التنشيط أو التسويق السياحي بمبلغ خمسون ألف جنيه أو غير ذلك من 
 الشروط التي تضمنها المعايير التي عرفت وزير السياحة واعتمدها في

 أو تتعارض هذه المعايير مع ما ورد بالقانون من شروط صريحة ١٤/٤/٢٠٠١
و التأمين مجالاً معه من التزام أحكام القانون في فيما يتعلق خاصة رأس المال أ

وألا تتضمن المعايير التي يصدرها وزير السياحة مخالفة لما ورد . هذا الشأن
بالقانون، فإذا تضمنت قرارات وزير السياحة تحديداً لرأس المال أو التأمين 

نون صراحة بما يخالف القانون تعين اعمالاً ما ورد بالقا)  أ (للشركات من الفئة 
ومن حيث أن البادي من . إلى حين النظر في تعديل التشريع إن كان لذلك محل

ظاهر الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد منحت ترخيصاً مؤقتاً ونشاط 
سالف البيان وطولبت بضرورة تعديل رأس مالها والتأمين ) أ ( الشركات فئة 

 وزير السياحة وهو ما يعد وسائر المعايير الأخرى إلى الحدود التي قررها
مخالف للقانون ويتوافر ذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر 
ركن الاستعجال لما في القرار من للشركة وتحملها بالتزامات الواردة به مما قد 
تدفعها للتوقف عن النشاط ويتعين بالتالي وقف تنفيذ القرار وهو ما انتهى إليه 

 فيه مصادفاً لصحيح القانون، ويكون الطعن عليه على غير الحكم المطعون
أساس جديراً بالرفض وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم 

  . من قانون المرافعات١٨٤المادة 
 
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 

 
 

 لسنة ٣المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 
 المشار إليها يعتبر نائب ٣١ق والذي انتهى إلى أنه في تطبيق أحكام المادة ٨

رئيس محكمة النقض في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش 
ساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير ذلك منذ المستحق عن الأجر الأ

بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ المرتب المماثل 
إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون 

ير  التفس- بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ١٩٧٦ لسنة ١٧رقم 
التشريعي المذكور هو الفهم الصحيح الملزم للنص المشار إليه والذي حل محل 
النص القائم اعتباراً من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلا في الصيغة 

 أن هذا - مقتضى ذلك -والمضمون الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا 
 القائمة على تسويته يقيناً التفسير قد أرسى لكل من صاحب المعاش والجهة

جديداً بأن التسوية التي تمت قبل صدور  التفسير هي تسوية خاطئة معدومة 
الأثر قانوناً الأمر الذي يتعين معه على الجهة الإدارية أن تنهض لإعداد تسوية 

 فإن هي نكلت عن -جديدة للمعاش وإخطار ذوي الشأن بالربط النهائي للمعاش 
مقرر لرفع الدعوى بإعادة تسوية المعاش، فإن الميعاد يظل ذلك في الميعاد ال

مفتوحاً لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاماً، ذلك أن 
الحظر المقرر بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الواردة بها 

ش بصفة موقوفاً لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعا
نهائية فإذا تخلف شرط الحظر ظل الحق قائماً ما لم يسقط بمضي خمسة عشر 
عاماً من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من تفسير المحكمة الدستورية 

  .العليا سالف الذكر
 

 
 القانون -وظيفة رئيس مجلس الدولة هي من الوظائف ذات الربط الثابت

المشار إليه قضى بتسوية الحقوق المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي على 
أساس زيادة مرتبات العاملين من ذوي الربط الثابت لمن تنتهي خدمته منهم اعتباراً 

 طبقاً لصراحة النص لا يستفيد من حكمه -ر ذلك  أث- ١٩٨١من أول يوليو سنة 
  . وهو تاريخ العمل بهذا القانون١٩٨١الذين انتهت خدمتهم قبل أول يوليو سنة 

 
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٣١٠  
 

من كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي ل
الدستورية العليا، أو رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات 
القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس 
الدولة، وذلك على أساس مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان 

روباً في مدة الاشتراك مضروباً في جزء واحد من يتقاضاه أيهما أصلح له مض
من أجر الاشتراك ؟ ١٠٠خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 

الأخير، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن 
عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة 

ناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى قانو
  .المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي

 

 
  :اضيالطعن على قرارات هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء تخصيص الأر

 ١٤ في القضية رقم ١٣/٣/٢٠٠٥قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 
ق تنازع باختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى إلغاء القرار ٢٢لسنة  س 

الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء تخصيص قطعة أرض سبق 
تخصيصها باعتباره من القرارات الإدارية بحسبان أن الهيئة من أشخاص 

  .القانون العام
 

 
 

المشرع قد أفرد دعوى مخاصمة  القضاة بقواعد وإجراءات خاصة بقصد 
جعل توفير الضمانات للقاضي في عمله، وأحاط ذلك بسياج من الحماية بما ي

القضاة في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل منهم والمساس بكرامتهم 
وهيبتهم بمقاضاتهم لمجرد التشهير بهم، ومن ثم وجب الالتزام بأحكام تلك 
القواعد الخاصة، التي من بينها أن الفصل في دعوى المخاصمة يتم على 

صمة بالدعوى وجواز مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخا: الأولى: مرحلتين
 إما -مرحلة الفصل في موضوعها إذا قضي بجواز المخاصمة : قبولها، والثانية

  حدد المشرع حالات -برفضها أو بصحتها والتعويض وبطلان التصرف
وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر، ومنها وقوع الغش والتدليس والخطأ 

هو ارتكاب القاضي الظلم عن  والمقصود بالغش في هذا المقام -المهني الجسيم 
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قصد بدافع المصلحة الشخصية أو الكراهية لأحد الخصوم أو محاباة الطرف 

 الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن -الآخر 
تصوره من الإهمال في أداء الواجب، ويكون ارتكابه نتيجة غلط فاضح ما كان 

هتمام العادي، أو بسبب إهماله إهمالاً مفرطا يعبر لينساق إليه لو اهتم بواجبه الا
 لا يعتبر خطأ -عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون 

مهنياً جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع 
ق الشراح، ولا تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج، كما لا يدخل في نطا

الخطأ المهني الجسيم الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور 
 أن يخرج من نطاق هذا الخطأ كل رأي أو - يترتب على ذلك -الأسباب 

تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط 
 القضاء وآراء الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف في ذلك أحكام

  .الفقهاء
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 
المنازعة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤمن عليه حول كيفية 

  :تقديم العلاج
يم المنازعة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمستفيد حول كيفية تقد

العلاج والرعاية الطبية المنوط بالهيئة تقديمها تدخل في مفهوم المنازعة الإدارية 
  .الواردة في البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة

 

 
لاج والرعاية الطبية وفق نظام التأمين الصحي الذي يفرض القانون نظم الع

على كل منتفع به سداد مبالغ محددة وفي المقابل التزام الدولة ممثلة في الهيئة 
 تستقل الهيئة -العامة للتأمين الصحي بتأمين العلاج والرعاية الطبية للمستفيدين 
بع ذلك تحديد بداءة بتشخيص المرض وتحديد طبيعته ودرجة شدته ثم يستت

العلاج المناسب لهذا المرض ولحالة كل مريض والجرعات اللازمة وأوقات 
 ليس بلازم تقديم صنف معين من الدواء مثلاً أو بذات القدر من -تقديمها 

الجرعة لكل المرضى بمرض واحد، بل قد يختلف العلاج بين مريض وآخر من 
ئولية الهيئة عن تشخيص المصابين بذات المرض وهو ما يقيم في المقابل مس

المرض أو تقديم العلاج وجرعاته وأوقاته بحيث إذا ما ترتب على ذلك ثمة 
ضرر للمريض تقوم مسئوليتها عن الخطأ حسب القواعد المقررة في هذا الشأن 

 إذا عدلت الهيئة عن تقديم الدواء للمؤمن عليه تبعاً لحالته الصحية وفقاً -
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٣١٢  
نه لا تثريب عليها في ذلك لأن العبرة ليست للتقارير الطبية المتخصصة فإ

  .بالمضي قدماً في صرف علاج غير متطلب للحالة المرضية
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 
المشرع قضى بإعفاء عقد تأسيس المشروعات الخاضعة للقانون الاستثمار 

 المرتبطة بهذه المشروعات مثل عقود القرض والرهن وشراء وجميع العقود
 -العقارات والآلات وغيرها من الرسوم وذلك حتى تمام تنفيذ هذه المشروعات 

اشترط المشرع شرطاً منطقياً وهو أن تكون العقود المطلوب إعفاؤها من 
الرسوم المشار إليها خلال فترة تمام تنفيذ المشروع بحسبان أن الهدف هو 

 ناط المشرع بالهيئة العامة -رعاية المشروعات الاستثمارية حتى يتم تنفيذها 
للاستثمار سلطة تحديد العقود التي يسري في شأنها الإعفاء وكذلك تحديد تاريخ 
  .تمام تنفيذ المشروع باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق قانون الاستثمار
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 المشرع رغبة منه في تهيئة المناخ لجذب استثمارات جديدة قضى - ٢١٢
بإعفاء الأنشطة المنصوص عليها بالقانون المشار إليه من الضريبة، كما أجاز 
لمجلس الوزراء إضافة أنشطة أخرى تتمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص 

في مجال الاستثمار بصورة تتطلب عليها وذلك ملاحقة للتطورات التي تحدث 
 القانون المشار إليه لم يصدر لتنظيم تأسيس وإنشاء الكيانات -التدخل العاجل 

القانونية، حيث أن هذه المسائل منظمة بقانون التجارة بالنسبة لشركات 
الأشخاص وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات 

 قضى المشرع بقانون الاستثمار -لنسبة لشركات الأموال المسئولية المحدودة با
بأن الإعفاءات المنصوص عليها فيه تسري من السنة التالية لبداية الإنتاج أو 
مزاولة النشاط ولم يربط هذه الإعفاءات بتاريخ تأسيس الكيان القانوني الذي 

  .يباشر النشاط
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